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ځمود مد العامودي 

الذي م بخل بجهد أو وقت في قراءة البحث» وتقييمه وتقويه 

وكان خير قدوة للمشرف الصدين 

أشكره على سعة صدره وتحمل المشاق التى تسببت له فيها 

خلال فترة كنابة الببحث 


جعل الله ذلك فی ميزان حسناته» وجزاه عنی خر الجزاء 


المقدمفه4 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد. 
ينظر إلى علم النحو العربي على أنه السبب الرئيس في استمرار الحفاظ 
على اللغة العربيةء وأن التقعيد لهذا العلم» كان بداية التقعيد للعلوم العربية والشرعية 
الأخرى. 
ولا يمكن فصل وظيفة علم النحو» عن علم الفقه»ء فمن شروط المجتهد أن 
يكون عالما بكتاب الله وسنة نبيه ب ولكي يتحقق ذلك لا بد أن يكون عالما باللغة 
التي نزل بها القرآن الكريم» والتي نطق بها الرسول 45. 
ويرتبط الفقه بالسلوك العملي اليومي للمسلم؛ كالعبادات والمعاملات» لذلك 
كان الاجتهاد موجودا منذ عهد الرسول #5 فروى البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: (( قال نبي #تَالئارجع من اترات لا ي صلين 
اح ا إلا في بتي قريْظّةء فأذرك بَعْضَهُم لَص في الطريق» فقال ب ضئهم: È٤‏ 
نصلي حتى نأتيّهاء وقال بهم : بل نصلي نَم برذ متا لك قذكر للتبي بل فم بُعّف 
واحدا منهم)).() 
والعبادات والمعاملات أصلها نص كلامي» سواء أكانت من القرآن الكريم 
أو قول الرسول ً4 أو وصف الصحابة لفعله ي4 وأدوات فهم النص هي علوم اللغفة 
العربية؛ التي يعد النحو العربي من أهم أدوات فهمها بجانب المعاجم اللغوية» وعلم 
البلاغة. 
0 سبب الاختيار: 
وقد دعاني إلى خوض غمار هذا البحث أسباب عديدة»ء ألخص أهمها فيما 
يلي: 
1. القناعة الشخصية بأن العلوم العربية والإسلامية ما هي إلا علوم يكمل بعضها 


OT TET‏ أوجه هذه العلاقة. 


2. بيان الأصل النحوي لآراء علماء أصول الفقه. 


(1) رواه البخاري في "باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 946. فتح الباري 555/2. 


3. بيان الجهد المشترك» أو المتبادل بين علماء النحوء وعلماء أصول الفقه. 
4. بيان أحد أوجه التطبيق العملي لعلم النحو النظري (القواعد الجامدة) هو 
توظيفه في معرفة دلالة النصوص على الأحكام» وهو ما يبحثه علم أصول الفقه. 
أهد اف الدر اسة: 

تهدفی هذه الدراسة إلى : 
1. بيان أوجه تأثير الدراسة النحوية في دراسة الأصوليين للاتخصيص المتصل»› 
وما انتفعوا به من علم النحو. 


ان انات لت أخافا ا لامرون لن ع التو ا في ات ين 


المتصل . 
3. بيان العلاقة بين القاعدة النحويةء والاختلافات الفقهية (في ضوء التخصيص 
المتصل). 


4. الإجابة عن السوؤال القائل: هل كان الواجب على النحاة أن يدرسوا النحو كما 
تناوله الأصوليون؟ 

5. فتح الباب أمام دارسي النحو لعمل مزيد من الأبحاث التي تعالج القضايا 
المشتركة بين علمين عربيين» كالنحو وأصول الفقه. 

6. بيان بعض من ثمرة التقاء العلمين › وأوجه التطبيق العملي. 

7. بيان العلاقة الدلالية بين هذه المخصصات المتصلةء التي هي في الأساس 
تراكيب نحوية. 

8. لفت الانتباه إلى أن التطور في علمي النحوء وأصول الفقهء كان تاريخيا أكشر 
منه ارتباطا بمدرسة معينةء أو مذهب معينء وهو ما يفتح الباب لدراسة تاريخ 
النحو» كما ذرس تاريخ الأدب. 

فيحاول البحث توضيح الأصول النحوية التي استقى منها الأاصوليون 

مادتهم» وبنوا عليها نتائج أضافت إلى اللغة العربية تطبيقات عديدة لدلالة القواعد 

E E E O E EAN E PO 

تفعيل الصلة بين علمي النحو والدلالة في اللغة العربية كما تتضح في علم الأصول. 


يواجه الباحث في مثل هذه الدراسة صعوبات جمةء أهمها: 

تالحرل فل تكن الف راج انه خ صوص فل أضترل اه 
حيث إنها طبعت منذ زمن» وانتهت» ولم تجدد طباعتها؛ من ذلك كتاب "العمد" 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي. 

2. كثرة التصانيف في أصول الفقهء واختلاف المذاهب الإسلاميةء مما يؤدي إلى 
صعوبة تتبع جميع الآراء. 

3 كثرة الآراء المتباينة في أدق المسائل فضلاً عن أكبرها؛ فالمبحث الواحد فيه 
رأي» ورأي مخالف» ورأي وسط؛ ولكل رأي حجته وردوده على مخالفيه» 
وأبسط مثال على ذلك الاختلاف في الاستثناءء هل ينفي الأاستثناء الحكم عن غير 
المستثنى أو لا؟ء بمعنى هل يعد الاستثناء من الإثِات نفي» ومن النفي إثبِات أو 
NANE SASEES E‏ 
الأخيرةء أو يرجع إلى الجميع بقرينةء فإن لم تتوفر يرجع إلى الأخيرة؟ 

4. تشابه الآراء في علم أصول الفقه» مما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى توثيق 
الرأي عند أصحابه» وصعوبة الفصل بينها. 

5 ذكر المضالة الواحدة قي بوب فة فلت صيصن بانشرط ملا بخت فى 
التخصيص المتصل» وبحثت أدواته ومعانيها في مبحث تفسير الحروف التي 
يحتاج إليها المجتهد» وفي باب تقييد الأمر» وفي مفهوم المخالفةء فحاولت التركيز 
على القاعدة النحويةء دون التطرق إلى الأمور الأصولية الأخرى التي قد تتلاقى 
مع التركيب النحوي في استنباط الحكم» وهو أمر يصعب فصله»ء لأن استنباط 
الحكم لا يكفي فيه النحو المجرد. 

6 صعوبة مقابلة النصوص المنسوبة للنحاة في كتب أصول الفقه مع أصولها في 
كتب النحوء ويرجع ذلك إما لأنها كتبت بالمعنى» أو أنها ملخص لرأي» ولم يذكر 
بابها. 

7 تعدد د لالات المصطلح عنلك الأصوليين» E‏ "الاستشاء" يستخدم لدلالة فقهية 
وهي قول : N‏ إله إلا اٹ" وله دلالة التخصيص "الاستشثاء النحوي'. 


و"الشرط" إما أن يكون شرعياء أو عقلياء أو لغوياء ولكل واحد منها تأثيره 
في الحكم» وقد يأتي التخصيص بسبب شرط شرعي» وآخر لغوي» فيصبح 
التخصيص بالغاية اللغوية في مثل قوله تعالى: ولا تفربُوه حتى يرلن إا 
تطھرن فاتوفن من حب رك ال © بطق عله رط من جنك هو شر 
رھ و ك ا ا ی کک ر 
8. صعوبة الفصل بين دلالة المخصص المتقصل (النحوي)ء ودلالة المخصص 
E ET RE E E LE E‏ 
يطهرن فإذا تطهرأن فأتوهن)» فإن "إذا تطهرن" شرط لغوي» وهو شرط فقهي 


في الوقت نفسه , 


الدراسات السابقة: 

لم اعثر على كثير من الدراسات السابقة التي تربط بين علمي النحو وأصول الفقهء إلا أنني 
وجدت محاو لات تلقي بظلال مذهبية على ما كتبه أصحابهاء وأول المحاولات التي أتيح لى 
الاطلاع عليها كتاب " الاستغناء في الاستثناء " للقرافي (ت 684( › توسع فيه المؤلف 
في مناقشة الاستتناء وأدواته والخلافات التي وقعت بين الأصوليين فيه» محتجا بأقوال 
النحاة تارة» وأخرى بأقوال الأصوليين. 

ثم كتاب "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية"» للإسنوي 
(ت 772ه(ء وهو كتاب تطبيقي يعنى بالأحكام الفقهية الفرعيةء وليس بالقواعد وأصول 
الفقه. 


ومن بعده كتاب "زينة العرائس من الطرف والنفائس في تخريج الفروع الفقهية على 
القواعد النحوية"» ليوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي المعروف بابن المبرد (ت 
9ه(» وموضو عه کموضو ع سابقه. 

ثم عثرت على كتاب "البحث النحوي عند الأصوليين" للدكتور مصطفى جمال الدين» وهو 
رسالة دكتوراه طبعت في بغداد 1981م» ولكنه لم يتعرض للتخصيص المتصل بصفته 
وحدة مستقلة» وإنما بحثه في معرض كلامه عن الجملة الإنشائية والخبرية» وانطلق كتابه 


(2) البقرة 222/2. 


من فكرة أن النحو كان يجب أن يدرس كما درسه الأصوليون» لا كما درسه النحاةء وخرج 
من در استه بمصطلح النحو الأصولي. 
ثم وقع تحت يدي كتابان في آن واحد» الأول: " أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط 
الأحكام من آيات القرآن التشريعية " للدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي» وهو كتاب 
تطبيقي يبحث في التحليل النحوي للآيات» ولم يعرض لها بناءَ على ما جاء في كتب 
الأصول» والثاني كتاب " أثر اللغة في اختلاف المجتهدين " لعبد الوهاب عبد السلام 
طويلة» ويجمع بين النظرية والتطبيق» ولكنه لم يلتزم بالعنوان»ء فبحث المخصصات 
المنفصلة بعد المخصصات المتصلة كما جاءت في كتب الأصول؛ بالرغم من أنها ليست 
مخصصات بسبب اللغة. 

وأخيرا وقع تحت يدي كتاب بعنوان " أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة 
النبوية "» للدكتور يوسف خلف العيساوي» وهو عبارة عن رسالة دكتوراه في كلية الآداب 
- جامعة بغداد عام 2000 م» والكتاب كما يدل عليه عنوانه؛ يتعرض لأمثلة تطبيقية من 
الحديث النبوي الشريف» ولكنه لم يناقش المبادئ والأصول النحوية التي اعتمد عليها 
الأصوليون في الأخذ بد لالة المخصص المتصل (المخصص النحوي)ء ومدى اتفاقهم أو 
اختلافهم مع النحاة. 

ومن الدراسات التي تناولت العلاقة بين اللغة وأصول الفقه كتاب "دراسة المعنى عند 
الأصوليين" للدكتور طاهر سليمان حموده» وكتاب "مناهج الأصوليين في طرق دلالات 
الألفاظ على الأحكام" للدكتور خليفة بابكر الحسن»ء وكتاب "منهج الأصوليين في بحث 
الدلالة اللفظية الوضعية" لمولود السريري» وهي دراسات تتماس مع موضوع البحثء 
ولكنها لم تتعرض للتخصيص المتصل كوحدة مستقلة» كما تعرض لها الأصوليون. 

خطة البحث: 


كانت الرغبة في البداية أن أتناول قضايا النحو واللغة في كتب الأصول؛ وبعد عمل خطة 
للبحث تشمل جميع القضايا؛ تبين أن ذلك يتطلب جهدأ كبيرأ يعجز عنه طالب بمفرده» كما 
أنه يتناول قضايا في علم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والدلالةء مما يتطلب الكثير من 
الوقت والجهدء بالإضافة إلى كبر حجم الرسالةء ثم تركز الجهد على قضايا النحو» ومنها 
فاخا التخصيهن :الل نه أك ار صو عات ار قاطا انحو إذ بشارل تقصبضن 
اانصوص الشرعية أو الكلامية إذا كان من مكوناتها تراكيب نحوية معينةء وهي 
اكا وا طا و الكاة ر الضةة: 


فيتناول البحث دراسة هذه المخصصات في كتب أصول الفقهء ويبين أصولها المستمدة من 
كتب النحاةء والدلالات التي استنتجها الأصوليون بناءَ على التراكيب النحويةء وما الذي 
أضافوه إليها من دلالات لم يلتفت إليها النحاةء ولا يتعرض البحث لأمور أخرى نحوية» أو 
أصوليةء أو فقهية إلا بمقدار ما تضطر الحاجة إليهء للبيان والتفسير. 

وقد استعرضت الآراء المذكورة في كتب أصول الفقه» دون تمييز بين مذهب وآخر؛ لأن 
اللغة ملك للجميع» ودون قصر البحث على كتب عصر دون آخر» فحاولت قدر الجهد 
الإلمام بأكبر عدد منها» مع علمي بأني لن أحصيها عدداء فضلاً عن أن أحصيها بحثا. 
وجاء البحث بعد المقدمة والتمهيد في أربعة فصول» ثم الخاتمة. 

تناولت في المقدمة سبب اختيار البحث»› وأهدافهء الصعوبات»› والدراسات السابقة والخطة»› 
ومنهج البحث . 

وتناولت في التمهيد بعض المباحث لتوضيح كيفية التعامل مع النص في البحث الأصولي 
(بقدر الحاجة في هذا البحث)ء وذكر معلومات ومباحث لا بد من معرفتها لتكتمل الصورة 
وتعم الفائدة. 


ثم أربعة فصول» وتشمل المخصصات المتصلة التي تناولها الأصوليون» وهي : 
0 الفصل الأول: التخصيص بالاستشاء. 
وجاء في أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الاستثناء في المعاجم اللغويةء وفي كتب النحوء وفي كتب أصول 
الفقه. 


المبحث الثاني: أنواع الاستثناء. 
المبحث الثالث: أدوات الاستثناء عند النحاةء وعند الأصوليين. 


المبحث الرابع: دلالة الاستثناء على التخصيص . 


0 الفصل الثانى: التخصيص بالشرط. 
وجاء في أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف الشرط في المعاجم اللغويةء وفي كتب النحوء وفي كتب أصول 
الفقه. 


المبحث الثانى: أدوات الشرط. 

المبحث الثالث: التركيب الشرطي . 

المبحث الرابع: دلالة الشرط على التخصيص . 

0 الفصل الثالث: التخصيص بالغاية. 

وجاء في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الغاية في المعاجم اللغويةء وفي كتب النحو» وفي كتب أصول الفقه. 
المبحث الثانى: حروف الغاية ومعانيها. 

المبحث الثالث: دلالة الغاية على التخصيص . 

0 الفصل الرابع: التخصيص بالصفة. 

وجاء في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الصفة في المعاجم اللغويةء وفي كتب النحو» وفي كتب أصول 
الفقه. 

المبحث الثانى: دلالة الصفة على التخصيص . 

المبحث الثالث : مخصصات نحوية لها دلالة الصفة. 

ثم اختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات» ثم الفهارس الفنية. 

منهج البحث: 

اعتمدت في البحث على المنهج التكاملي» لأنه المنهج الملائم لطبيعة البحث؛ حيث 
الوصف» والتحليل» والتتبع التاريخي» والمقارنةء والنقد لاستخلاص النتائج. 


أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني» فما كان من صواب فمن الله عز وجل وله الحمد على 
نعمه» وما كان من خطا فبذنب مني أسأل الله المغفرة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


% ک 2 ۹ ا“ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» القائل في محكم ننزيله: ون تعُذوا 
RR NE‏ ی کا هق 
عبد اللهء فتح الله به قلوباً غلفاء وآذانا صماء وأعينأ عمياء اللهم فاجزه عن أمة 
الإسلام خير الجزاءء واجزه عنها خير ما جزيت نبيا عن قومه» ورسولا عن أمته. 

فلم يكن البحث ليرى النورء لولا أن أمده الله بالأستاذ الدكتور محمود محمد 
العامودي»› الذي شرفت بإشرافه على بحثي» فصبر علي وصابر معي لتخرج الفكرة 

افر قافن اتد كر مهارن ماغل ا :فة الت راتات حا 
بالجامعة الإسلامية على ما قام به من جهد مشكور في قراءة الرسالة وإثرائها 
بالملاحظات الهامة والمفيدة عليها ليقوى بناؤها ويزداد نفعها بإذن الله» وكما أشكر 
أستاذي الفاضل الدكتور فوزي فياض أستاذ اللغويات المشارك بالجامعة الإسلامية 
الذي لم يبخل بوقته وجهده لقراءة البحث» لتستمر استفادتي منه كما أفادني في 

وأتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور نعمان شعبان علوان عميد كلية الآداب 
بالجامعة الإسلامية. 

والدكتور جهاد العرجا رئيس قسم اللغة العربية. 

وأشكر أساتذتي في الجامعة الإسلامية» وأخص بالذكر المُعلم والصديق 
الأستاذ الدكتور نبيل أبو علي» صاحب الفضل الأول منذ التقييت به في الضفة 
الغربيةء وكان له فضل كبير - بعد الله عز وجل في أن أكمل البحث الذي بدأت 
فكرته منذ نهاية 1999 قبل أن آتي إلى غزة. 

والأستاذ الدكتور يوسف رزقة» الذي تمنيت بعد انتهاء الدراسات 
والامتحانات أن لو عرفته منذ أمد بعيد»ء أنهل من خبرته العلمية والعملية. 


(3) النحل 18/16. 


والدكتور سليمان السطري؛ الذي منحني فرصة لحضور محاضراته في 
أصول الفقه لطلبة الماجستير؛ فأخذت من خبرته في دقائق ما تبذل في تحصيله 
السنون . 

ولا أستطيع إلا أن أذكر أساتذة كراماء كان لهم فضل كبير في تنمية قدرتي 
كباحث متعلم» وأذكر منهم الأستاذ الدكتور محمد جواد النوري في جامعة النجاح» 
والأستاذ الدكتور أمير عبد العزيز أستاذ أصول الفقه في جامعة النجاح. 

والأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي في جامعة الأزهر بالقاهرة. 

وأذكر أساتذتي في جامعة حلوان» وأخص الأستاذ الدكتور حسني عبد الجليل 
يوسف» والذي بدأت فكرة البحث العامة (التوجه نحو كتب أصول الفقه) نتيجة 
لمناقشة استمرت معه لأكثر من خمس ساعات في بيته في القصاصين بمصر . 

وكذلك كل من الأستاذ الدكتور سيد حامد النساج رحمه اللهء والدكتور محمد 
سلامةء اللذين وضعا قدمي بحق على طرق البحث العلمي السليم. 

والصديق العزيز الدكتور سمير يونس» الذي حالت الحدود» والمسافات أن 
أدعوه لحضور المناقشة. 
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تمهيد 
يشتمل التمهيد علی عدة مبأاحث»› في الإحاطة بها اكتمال للصورة وتوضيح 
اد 5 1 9 ات التي . ۰ 1 اأد 1 
وهذه المباحث ھی 


نبذة تاريخية عأ ] الفقه: 

يختلف علم أصول الفقه عن الفقه»ء فالفقه هو:((العلم بالأحكام الشرعية 
العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)) © 

أما علم أصول الفقهء فهو ((العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 
استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية)) .° 

فإذا كان موضوع البحث في علم الفقه هو أفعال المكلفين من حيث ما يشت 
لها من أحكام شرعية للصلاة والصيام والزكاة والحج والقتل والسرقة والقذف» 
والبيعء فإن موضوع أصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيث مايشت به من 
الأحكام الكليةء فيبحث في القياس وحجيتهء والعام وما يخصصه» والأمر ودلالته (© 

وأول من ضف فيه كتبها هن الإماام الشافعي. قال الزركشي: ((الشافعي 
زف ا عة رل هن هف ف درل اف فف ف كات ازم و كات 
أحكام القرآن» واختلاف الحديث» وإبطال الاستحسان» وكتاب جماع العلم» وكتاب 
المصنفون في الأصول»ء قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص 
والعموم حتى ورد الشافعي» وقال إمام الحرمين الجويني في شرح الرسالة: لم يسبق 
الشافعي أحذ في تصانيف الأصول ومعرفتها)). 

ورأى العلامة أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الرسالة أن الإمام 
الشافعي: ((جمع ذلك وصنفه على غير مثال سبق)) ° 


(4) التمهيد للإسنوي 46. 

(5) علم أصول الفقه لخلاف 12. 

(6) انظر: علم أصول الفقه لخلاف 12 - 13. 
(7) البحر المخيط للزركشي 7/1. 

(8) الرسالة ‏ مقدمة المحقق 13. 
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وقال: ((وكتاب الرسالة؛ بل كتب الشافعي أجمع»؛ كتب أدب ولغة وثقافة 
قبل أن تكون كتب فقه وأصول؛ ذلك أن الشافعي لم تهجنه عجمة»ء ولم تدخل على 
لسانه لكنةء ولم تحفظ عليه لحنة أو سقطة)). © 


ولذلك رأى (( أن هذا الكتاب (كتاب الرسالة) ينبغي أن يكون من الكتقب 
المقروءة في كليات الأزهرء وكليات الجامعةء وأن تختار منه فقرات لطلاب الدراسة 
الثانوية في المعاهد والمدارس» ليفيدوا من ذلك علما بصحة النظرء وقوة الحجةء 


وبياناً لا يرون مثله في كتب العلماء وآثار الأدباء)) 0 

واستمر التأليف في أصول الفقه بعد الإمام الشافعي» قال ابن خلدون: 
((وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون؛ كتاب البرهان لإمام الحرمين» 
والمستصفى للغزالي» وهما من الأشعريةء وكتاب العمد لعبد الجبار»ء وشرحه المعتمد 
لأبي الحسين البصري» وهما من المعتزلةء وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه»ء 
تم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين» وهما الإمام فخر الدين 
الرازي بن الخطيب في كتاب المحصول» وسيف الدين الآمدي في كتاب 
الإحكام)) ١.‏ 


((وأما كتاب المحصول فاختصره تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي في 
كتاب " التحصيل"» وتاج الدين الأرموي في كتاب "الحاصل"» واقتطف شهاب الدين 
القرافي منها مقدمات وقواعد في كتاب صغير سما التنقيحات”'» وكذلك فعل 
البيضاوي في كتاب المنهاج'» وعني المبتدئون بهذين الكتابين» وشرحهما كثِر 
من الناس. أما كتاب الإحكام للآمدي»ء وهو أكثر تحفيقا في المسائل» فلخصه أبُو عمر 
الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكجبير» ثم اختصره في كتاب آخر تداوله 
طلبة العلم» وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه» وحصلت زبدة 
طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات)) ©“ 


(9) الرسالة ‏ مقدمة المحقق 13. 

(10) الرسالة ‏ مقدمة المحقق 14. 

(11) المقدمة 288. 

(12) والقرافي نفسه شرح التنقيحات» وشرح المحصول في كتاب سماه "نفائس الأصول". 
(13) وهو من أكثر المختصرات شروحاء حيث شرحه كثير من العلماء. 
(14) المقدمة 288. 
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ولا يؤخذ كلام ابن خلدون على علته»ء فقد استمر تصنيف الكتب في أصول 
الفقه من بعد وفاة الإمام الشافعي» وقبل ظهور كتاب البرهان لإمام الحرمين 
الجويني» فهناك الفصول للجصاص (ت 370ه(ء والتقريب والإرشاد للباقلاني (ت 
3 ه(ء والمعتمد لأبي الحسين البصري (ت 436ه(ء والعدة للفراء (ت 458ه(ء 
والإحكام لابن حزم (ت 5ه( وإحكام الفصول للباجي (ت 474ه(ء والتتصرة 
للشيرازي (ت 476ه(ء وبين البرهان والمستصفى توجد العديد من الكتبب» فلم ينقطع 
التصنيف في علم الأصول حتى وقتنا الحالى ٠5(‏ 

ولا يعني ذلك أن الكتب التي لم تذكر ليست بذات أهميةء ولكن المقصود أن 
هذه الكتب كانت مفصلية في وضوح التطور الحاصل في البحث الأصولي» فبالنظر 
إلى مبحث التخصيص المتصل في البحر المحيط للزركشي (ت 794ه(ء والنظر في 
نفس المبحث في إرشاد الفحول للشوكاني (ت 1250ه(ء أو حصول المأمول للقنوجي 
(ت 1307ه(ء نجد أن البحث يكاد يككون قد توقف عند الزركشي» وأن النقل هو 
اة الفا علي اتان خب اكا إا التضر اة بحو 9 


وأقصد بالكتب e‏ الفقهء الكتب e‏ 
الكتب ا 
وتداوله طلاب العلم منذ تأليفه إلى يومنا هذا. 


في مسائل أصول الفقه كما أراد له مصنفه 7“ 


(15) نقل السيوطي عن الزركشي القول: ((كان بعض المشايخ يقول: العلوم ثلاثة» علم نضج وما احترق» 
وهو علم النحو والأصول» وعلم لا نضج ولا احترق» وهو علم البيان والتفسير» وعلم نضج واحترق» وهو 
علم الفقه والحديث)). (الأشباه والنظائر في النحو 12/1) 

(16) تتضح الصورة بالنظر فيما ذكره الزركشي من مخصصات لم يذكرها من قبله» وهي الحالء والتمييزء 
والظرف والجار والمجرور» والمفعول له والمفعول معه» ومقارنتها بما ذكره الشوكاني والقفوجي» يكاد 
بكرن اكا ما بل توق :اكاك ع رجن كرفا مخ كان افر كي فى مجك اللخميمن انحن :) 
ار اة 3 10/1 ر ا 055 

(17) قال الزركشي: ((وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على المئثين» 
وما برحت لي همة تهم في جمع أشتات كلماتهم وتجول» ومن دونها عوائق الحال تحول» إلى أن من الله 
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واستمر التأليف في الععصر الحديث» فهناك كتب كثيرة منها على سبيل 
المثال لا الحصر: 


1. أصول الفقه لمحمد الخضري. 

2. أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير عبد العزيز . 

3. أصول الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين بدران. 
4. أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكريا عبد الرازق المصري. 
5. أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي. 

6. دروس في علم الأصول لمحمد باقر الصدر. 

7. علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 

8. علم أصول الفقه لمحمد جواد مغنية. 

9. اللباب في أصول الفقه لصفوان عدنان داوودي. 

0. الموجز في أصول الفقه لمحمد عبيد الله الأسعدي. 


1. الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. 


وتفاوتت هذه الكتب في التفصيل والإجمال»› وبعضها سٽي»› وبعضها شيعي» 
النص» وهو نهج علماء الأصول منذ القد. (؟ 


سبحانه بنيل المرادء وأمد بلطفه بكثير من الموادء فمخضت زبد كتب القدماء» ورددت شرائع المتأخرين من 
الطماء وجمعت ما انتهى إلي من أقرالهم» ونسجت على منوالهم؛ وفتحت مته ما كان مقفلا قصلت ما كان 
مجملاًء بعبارة تستعذب» وإشارة لا تستصعب» وزدت في هذا الفن من المسائل ما يزيد على الألوف» وولدت 
من الغرائب غير المألوفء ٠.٠ ٠٠...‏ وسميته البحر المحيط)). (البحر المحيط للزركشي 1/ 4 - 6). 

(18) لم يجد علماء السنة حرجا في عرض آراء المذاهب الأخرى في مباحث أصول الفقهء فالزركشي شافعي 
المذهب» ومع ذلك فإن كتابه "البحر المحيط" ثمرة مطالعاته على كتب الأصول في المذاهب المختلفةء منها 
الشافعية والحنفيةء والمالكيةء والحنابلةء والظاهريةء والمعتزلةء والشيعة. (انظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 
4 6). 
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علاقة النحو بأ الفقه: 

يستمد الفقه مادته الأساسية من القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة ولغتهما 
هي اللغة العربيةء وعند مطالعة كتب أصول الفقه نجد كثيرأ من المباحث النحوية 
التي يحاول كل فريق بدراستها أن يقوي حجته في استنباط الحكم» فيحتج بآراء 
سيبويه» والمبرد» والزمخشري» وأبي حيان النحوي» وغيرهم من علماء النحو. 

ولم يات كر هؤلاء الما غزضناء بل خضتصت اواب كاملة في كتنب 
أصول الفقه» لبحث المسائل النحوية والبلاغية» ولتفسير الحكم الشرعي بدلالة 
التركيب النحوي أو البلاغي. 

قال الإمام الغزالي عند حديثه عن العلوم التي يجب على المجتهد تعلمها: 
((أما المقدمة الثانيةء فعلم النحو؛ أعني القدر الذي يفهم به خطاب العرب» وعادتهم 
في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره» ومجمله»ء وحقيقتقه ومجازه» 


وعامه وخاصه4» ومحكمه ومتشابهه» ومطالقه ومقيده» ونصه وفحواه» ولحنه 
ومفهومه»ء والتخفيف فيه أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل بن أحمد» والمبردب ولا 
أن يعرف جميع اللغةء ويتعمق في النحو؛ بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة 
ويستولى به على مواقع الخطاب» ودرك دقائق المقاصد منه)) ٠‏ 

وقال الزركشي: ((فذكر إمام الحرمين وتابعوه أن أصول الفقه مستمد من 
ثلاثة علوم: الكلام» والفقه» والعربية ... ... ... ٠...‏ وأما العربية؛ فاأن الأدالة 
جاءت بلسان العرب» وهي تشتمل على ثلائة فنون: 

علم النحو: وهو مجاري أواخر الكلم رفعاء ونصباء وجراء وجزما. 

علم اللغة: وهي تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها. 

وعلم الأدب: وهو علم نظم الكلام» ومعرفة مراتبه على مقتقضى 
الكالي) 2 

ورد الزركشي القول على من اتهم علم الأصول بأنه مجرد مباحث من علوم 
مختلفة ‏ منها النحو ‏ بقوله: 


(19) المستصفى 386/2 . 
(20) البحر المحيط للزركشي 1/ 21. 
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((فإن قيل: هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة؟ نبذة من النحوء 
كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليهاء والكلام في الاستتناءء وعود 
الضمير للبعض» وعطف الخاص على العام ونحوه ... ... ... ... فالجواب: منع 
ذلك» فإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام الععرب لم تصل إليها النحاة 
ولا اللغويون» فإن كلام الععرب متسع» والنظر فيه متشعب» فكتب اللغة تضبط 
الألفاظء ومعانيها الظاهرةء دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصولي 
باستقراء زائد على استقراء اللغوي. 

مثاله: دلالة صيغة "افعل" على الوجوب» و"لا تفعل" على التحريم» وكون 
و اجر اها اللو ووه عا تمن ها امز غل كر من اة ا و هن 
تجد فيها شيئاً من ذلك غالباء وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من أن الإاخراج قبل 
الحكم أو بعده“» وغير ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون وأخذوها من 
كلام العرب باستقراء خاص» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو»ء وسيمر بك منه 
في هذا الكتاب العجب العجاب)) (2 

وما يعنى به البحث هنا هو ما يختص بالنحوء فعند تصفح فهرس كتاب 
كالإحكام في أصرل, الأحكام للدي نجه أبوابا ومباخنف فقي الماد اللغوية 
وأنواع اللفظء وأقسام المفرد» والاسم» والفعل وأقسامه»ء والحرف وأصذافه» ومبدأً 
اللغغفات وطرق معرفتهاء والأمر» والتخصيص المتصل - موضوع البحث - 
بالاستثناء والشرط والغايةء والصفةء والألفاظ التي تدل على العموم. 

وهذه الأبواب والمباحث متكررة في معظم كتب أصول الفقه»ء وتزداد اتساعا 
رتشا كلما تت ال كا نط هن اراز تة جين كاب تل تاب الاي 
وكتاب آخر جاء بعده كالبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي . 


(21) وهي مسألة دلالية قبل أن تكون مسألة أصولية. 
(22) البحر المحيط للزركشي 1/ 9. 
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نے الت 2 
لتخصيص فى المعاجم اللغوية: 
ورد في لسان العرب: ((اختصه: أفرده به دون غیره)) (2* 
وورد في القاموس المحيط: ((التخصيص: ضد التعميم 24 


وجاءِ في المعجم الوسيط: ((اختص به: انفرد به»ء واختص الشيء: اصطفاہ 


وتتضح دلالة هذه المعاني في إفادتها للإفراد؛ أي وجود حالة منفردة تخالف 
في مواصفاتها الحالة العامة. 

كما تتوافق هذه الدلالة مع دلالة الاستثناء» في أن المستثنى يخصص بحكم 
ae Mo.‏ .. )26( 
يخالف الحكم العام للمستثنى منه. 
التخصيص فى كتب النحو: 

لم يرد مطصطلح "التخصيص'" في كتقب النحو»ء وإنما ورد "الاختصاص" 
وهو((قصر الحكم على بعض أفراد المذكور» أو هو تخصيص حكم علق بضمير بما 
تأخر عنه من اسم ظاهر معرفة؛ نحو: نحن العرب أسخى من بذل)) ٠7‏ 

ويأتي الاختصاص لدلالات مختلفة؛ منها!: الفخرء والتواضع» وبييان 

تعددت تعريفات التخصيص في كتب أصول الفقه»ء وإن اتفققت على أن 
التخصيص يعني في نهاية الأمر الإخراج من حكم إلى حكم آخر .“ 
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) 
) 
25( 
) 


زيدأء أو كلهم ناجحون إلا زيدا. 
(27) معجم المصطلحات النحوية والصرفية 74. 
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قال أبو الحسين البصري: ((هو إخراج بععمض ما تناوله الخطاب مع كونه 
OE‏ 


ولا يخرج هذا التعريف في دلالته عن المعنى اللغوي» أو النحوي» فكل منهم 
يعني الانفراد بأمر يختلف عن البقية. 
أنواع التخصيص عند الأصوليين: 

((والأدلة المخصصة منها ما يتصل بلفظ العموم» كالشرط والصفة والغايية 
والاستثناء» ومنها ما ينفصل عنه» وهو ضربان: عقلي» وسمعي)) °٥‏ 
التخصيص المتصل : 

وأطلق عليه بعض الأصوليين التخصيص غير المستقل "° 


كالاستثناء» والشرطء والصفة» والغايةء وهذه المخصصات سيتناولها هذا البحث. 


وای غه د او نايهن ال 


وهو أن يكون الدليل الشرعي مُخصصا بدليل آخر غير متصل به كلامياء 
وهذه الأدلة هي: ((العقل»ء والعرف» والحس والدليل الشرعي)) ° 

فمن التخضصيص بالعقل: قوله تعالى: (ولله عَلّى التاس جج البّت) 69 
فالعقل يُخر ج من الناس المكلفين بالحج فاقدي الأهلية من الصبيان» والمجانين. 


(28) انظر : البرهان 145/1 وقواطع الأدلة 283 والمحصول 3/ 7 والإحكام للآمدي 485/1 والإبهاج شرح 
المنهاج للسبكي 119/2 وتيسير التحرير 271/1 وعلم أصول الفقه لخلاف 221 وعلم أصول الفقه لمحمد 


مغنية 167. 
(29) المعتمد 234/1 - 235. وانظر: قواطع الأدلة283 والمحصول 7/3 والإحكام للآمدي 485/1 والعقد 


(30) التمهيد للكلوذاني 71/2. 

(31) انظر: علم أصول الفقه لخلاف 216 وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 262/1 وأصول الفقه الإسلامي 
لبدران أبو العينين 377. 

(32) انظر: علم أصول الفقه لخلاف 217 وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 255/1 وأصول الفقه الإسلامي 
لبدران أبو العينين 378. 

(33) إرشاد الفحول 444/1 والأمثلة التالية مأخوذة منه. 
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ون لن و و ا و ا 
لم تؤت بعض الأشياء التي من جملتها ما كان في يد سليمان اشط. 

اف ا ار تو ا ا و 
«( وَالمطلقات يتربّصْن بأنضيهن ثَلاَة قروء ) 9»> خصص بقوله تعالى: « وأولات 
الأحمَال أَجلهْن أن يَضَعْنَ حملَهن» 07. 

تخضصيص الكتاب بالسنة: كقوله تعالى: «والستًارق والسارقة قاقطعوا 
يْديَهُمًا) ° خصصتها السنة لأنه ليس كل سارق تقطع يده. 

وزاد بض الأصوليين كالشوكاني التخشصيص بالإجماع» وبالقياس» 
وبالمفهوم» وبالعادة» وبمذهب الصحابي» وغيرهاممايحتمل الخلاف» وليس هنا 
مجال تفصليه. 


دلالة حروف العطف بين النحو وا الفقه: 
تناولت كتب أصول الفقه حروف المعاني بصفة عامة»ء ولكن حروف العطف 


كان لها النصيب الأكبر في البحث» ذلك لاختلافهم في تفسير دلالة "الواو العاطفة'ء 
ثم انسحب الخلاف إلى بقية حروف العطف "ثم" و"الفاء"» و"أو". 


ويبدو أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى تطبيق دلالة حرف العطف على 

EE E TRE ER EE OE NE 
وربَاع) ”؛ أي مثنى أو ثلاث أو رباع» ولا يصح مطلق الجمع.‎ 

وقال تعالى: ربأ الَشرقين ورب المَغفريين) ) وقال: ربا مُوسى 
وهارأون) ”“؛ أي ربهماء ولا يصح الترتيب» أو التخيير. 


34 
35 
36 
37 


(34) آل عمران 97/3. 
) 

) 

) 

38( 

) 

) 

) 


النمل27/ 23. 
البقرة 228/2. 
الطلاق 4/65. 
المائدة 38/5. 
النساء 4/ 3. 
الرحمن 17/55. 
الأعراف 122/7. 


39 
40 
41 


ج ١‏ و .کو چ و کي ی جي 
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فمن أرادها لمطلق الجمع يريدها في كل حال» ومن أرادها للترتيب أرادها 
TE‏ 


وكذلك الحال في حروف عطف أخرى» مثل: 

" أو" بمعنى "الواو"؛ كقوله تعالى: (فهي كالَحجَارة أو اش قسنوة) ؛ أي 
وأشد قسوة. 

E PE E EE E E E I 
أخس) ”“؛ أي: وآتينا موسى الكتاب.‎ 


وتوسط رأي ثالث قائلاً: إفادة التعقيب بقرينة. 


فالخلاف بين الدلالة على مطلق الجم» أو الترتيب موجود بينهم في جميع 
حروف العطف» وأثر هذا الخلاف على الأحكام الفقهية للنص الواحد في المذاهب 
المتعددة. 
مفهوم المخالفة: 

((إذا تل الت الشرعي على حكم في مخل مقيدا بقيد»ء بأن كان موصوفا 
بوصف» از طا رف أو مغيا بغايةء اا و کون کے ا و 
المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص» وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد 
فهو مفهومة المخالفت)) ^ 


فالغرض من مفهوم المخالفة بيان حكم مالم يُذكر في النص؛ أي ((أن 


المسكوث عنه مخالف للمخصص بالذكرء كقوله عليه السلام: "في سائمة الغتم 


(42) ذكر ابن اللحام الآراء الواردة في دلالات "الواو"» وهي أن تكون لإفادة: مطلق الجمع» أو المعية» أو 
الترتيب (ورد على القائلين به)ء أو الترتيب إذا دلت قرينةء وإلا فمطلق الجمع» أوالترتيب إذا تعذر الجمع. 
انظر: القواعد والفوائد 179. 

(43) البقرة 74/2. 

(44) الأنعام 154/6. 

(45) علم أصول الفقه لخلاف 179. 
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زكاة")» هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها)) “ء لأنه ((لو لم يكن 
حجة لم يكن في ذكره فائدةء لأن الإطلاق ينصرف إلى الغالب))."“ 


وقوله تعالى: (فتحرير رقبَة مُومِتة) ) يفيد بالمفهوم المخالف أن الكافرة 


لا تجزئ. 

(46) أخرجه أبو داود في باب زكاة السائمة 1567 . قال الألباني: حديث صحيح. سنن بي داود 240. 
(47) البرهان 166/1. 

(48) التمهيد للإسنوي 243. 

(49) النساء 92/4. 
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الفصل الأول 
أت لتخصبصہ ( با لاستثناء 


اف 


المبحث الأول: تعريف الاستثاء: 
أولا: فى المعاجه اللغوية: 
ر لرا افا و ا اا ر فا ب هن ا ان 
والأطراف» وأبيعك هذه الشاة ولي ثنياهاء وهذه هبة ليس فيها مَّويّة ونيا أي استشاءء 
م کا ر ن 50 
وهو ٿنيتي من القوم ي خاصتي )) .° 
وفي لسان العرب: ((استثنيت الشيء من الشيء: حاشیته» وروي عن كعب 
ی و ی ا ی وي 
الحديث : من أعتق أو طلق ثم استثنى فله ثنياء'"*؛ أي من شرط في ذلك شرطاً أو 
علق على ىء فله ما شرط أو استقى مت مشل أن يول طلف ا ادا إلا واحندم أو 
e‏ إلا فلانا)) (52 


وفي المعجم الوسيط: ((استثناه: أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام» وفي التنزيل ‏ إذ 
أقستموا لَيَصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) ).52 

إذن فالاستثناء كما دلت عليه المعاجم يعني الإخراج» فاستتناء الرأس والأطراف من الشاة 
عند ذبحها؛ يخرجها من الحكم الواقع على بقية الشاة من العودة إلى صاحبها وانتقالها إلى 
الجزار» ومن هنا سميت المشيئة بالاستثناء؛ لأنها أخرجت فعل العبد من قدرته ومشيئته 


(50) أساس البلاغة (ثني) 86. 

(51) لا يوجد حديث بهذا النص في كتب الحديث التسعةء والحديث الوحيد المشتمل على لفظ 'ثتياه" جاء في 
سذن ابن ماجة برقم 2104ء وهو "حدثا العباس بن بد العظيم العنبري حدثا عبد الززاق أنبأنا معمر عن 
ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلّف فقال إن شاءَ الله فة 
ثَيًاء'» قال الألباني: حديث صحيح. انظر : سنن ابن ماجة 680/1. 

(52) لسان العرب (تني)143/2. وذكر نحوه في القاموس المحيط (ثني) 1636 -1637 وتاج العروس (ثني) 
9 - 258. 


(53) المعجم الوسيط (ثنى) 101. والآيتان من سورة القلم 17/68 -18. 
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إلى قدرة ومشيئة الله عز وجل» قال تعالى: ‏ ولا تقولَنٌ لشيء إني فاع ذلك غداً إلا أن 

يشَاءَ اش ¢ 54 
افا ف کت لتخو 

يرآ ن سييهت 8180( رلا التبرد (ك 285هل ول 

الزمخشري (ت 538ه( تعريفاً لمصطلح الاستثاء؛ حيث درسوا المستثنى على أنه 
أحد المنصوبات» ودرسوا أدوات الاستثناء وأنواعها من باب عملها فيمابعدهاء وهو 
اک که و فة لاخر فان رت بام كان ما ني 
اميل" خلاف تير .النحاة ويه قن بده بالاستتقاء لأن الاب المت ضوبات» 
واک ی کے و ر ا ال واک دون 
المفعولية والحالية)) .(55 


5 


عنوان "هذا باب الاستثاء'» ثم ما يكون استثناءٌ ب "إل* ° ... 
وذكر المبرد الاستثناء التام المنفي» والاستثناء التام المشضت ليدلل على الحالة 
الإعرابية للاسم الواقع بعد "إل*(",.ء 


وبداً الزمخشري كلامه في بيان أضرب إعراب المستث 5° 

إلا أن الباحث لا يعدم تعريفاً للاستتناء في كتب النحو» قال ابن جني (ت 
2ه(: ((ومعنى الاستثناء: أن تخزج ا مما أدخلت فيه غيره» أو تدخله فيما 
أخرجت منه غیره)) .۱ 


وعرفه الحريري (ت 516( بأنه ((إخراج الشيء ممادخل فيه غيره أو 
إدخاله فیما خرج منه غیره)) °٥.‏ 


(54) الكهف 23/18 -24. 


2. وانظر : حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 459/1. 
(56) الكتاب 309/2 -310. 

(57) المقتضب 389/4 . 

(58) المفصل 84. 

(59) اللمع 38. 


24 


وقال المطرزي (ت 610ه(: ((هو إخراج الشيء من حكم دخل فيه 
غير 51 

وذكکر العكجري (ت 616ھ( تفسير الافتنتاء اللغوي ومعناأاه الاصطلاحي» 
حيث قال: ((وهو استفعال من (ثنيت عليه)؛ أي عطفت والتفت؛ لأن المخرج لبعض 
الجملة منها عاطف عليها باقتطاع بعمضها عن الحكم المذكور» وحده أنه إخراج 
بعض من كل ب "إل أو ما قام مقامهاء وقيل: هو إخراج مالولا إخراجه لتناوله 
الحكم المذكور) (62) 

وعرفه ابن يعيش (ت 643( تعريفا أقرب للوصف الدلالي» حيث قال: 
((اعلم أن "الاستثناء" استفعال من شاه عن الأمر يثنيه» إذا صرفه عنه» فالاستثاء 
صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله الأولء وحقيقته تخصيص 
کک و کل کتک ق 

وعرفه ابن عصفور (ت 669ه( بقوله: ((وأما الاستثناء فهو إخراج الثاني 
مما دخل فيه الأول بأداة من الأدوات التي جعلها العرب لذلك) 4 

وعرفه الصنعاني (ت 680 ه( بأنه ((إخراج بععىمض من كل ب "إلآء أو 
< 2 فیها N‏ 

وقال أبو حيان الأندالسي (ت 745ه(: ((إخراج ثان من حكم أول ب 
0 

أما النحاة الذين لم يعرفوا الاستثناءء وعرفوا المستثنى؛ لم تكن رؤيتهم لدلالة 
الاستثناء مخالفة لما ذكره الآخرون من أن الاستثناء يعني الإخراج فعرفه ابن مالك 


(60) شرح ملحة الإعراب 187. 

(61) المصباح 90. 

(62) اللباب في علل البناء والإعراب 302/1. 
(63) شرح المفصل 414/1. 

) 


"وهذا الإخراج قد يكون مما دخل فيه الأول بعموم لفظ متقدم أو بحكمه أو بالمعنى". انظر: شرح جمل 
الزجاجي 380/2 . 

(65) التهذيب الوسيط في النحو 200. 

(66) تقريب المقرب 65. 
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متا ها شر ط القاند )ر 
يتضح مما سبق إجماع النحاة على أن معنى الاستثناء هو الإخراج» وهذا 
المعنى الاصطلاحي متفق مع التفسير اللغوي للاستثناء وأن هذا الإخراج لم يكن 
ف ا وک کف ن ما کوج کان اکا کے کے ارک م 
قبل الاستثناء. 
ثالثاً: فى كتب أصول الفقه: 
ليس من السهل إيجاد تعريف موحد للاستتناء في كتب الأصول» ذلك أن 
تعريف الاستثناء ينبع من رؤية الأصوليين لوظيفة الاستثناءء ودلالته (° 
فاكتفى بعض الأصوليين بتفسير الاستثناء لغوياء وزاد البعض على التفسير اللغوي تعريفا 
اصطلاحياء وآخرون اكتفوا بالتعريف الأإصطلاحي دون التفسير اللغوي»ء ومهم من لم 
يذكر أي تفسير أو تعريف للاستثناءء وشرع مباشرة في ذكر مسائله. 


(67) شرح التسهيل 188/2. وذكره الأزهري (ت 905( في التصريح بمضمون التوضيح 541/2. وانظر : 
تعريف ابن الحاجب (ت 646ه( في شرح الكافية 111/2 والفاكهي (ت 972ه( في شرح الحدود النحوية 
3 والبركلي (ت 981( في الإظهار 193. 


وسماه ثنياء والشرط بإن وأخواتهاء وهذا باب بإلا وأخواتهاء ...... فهذان بابان متباينان مع إطلاق االله ظ= 
=عليهما كما ترى" (الاستغناء 16)ء غير أن القرافي ذكر ملاحظته هذه في معرض تفسيره لمصطلح 
الاستثناء» وأن إطلاقه على الاستثناء بالمشيئة هل يكون من باب المجاز أم الاشتراك؟» واختار أنه مشترك 


.2069/5 
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فاماء الخ مين الجر .ك 4476 يقو ل راطلاا قى 
كتابه التلخيص» في حين يكتفي بالتفسير اللغوي في كتابه البرهان (7° 


کے کر ھا ا کاک ق 


3 n OO 
هي حين لم يعرفهه ابو الحسين البصري (ت 46ھ )ا ي‎ E E 
ال‎ 


ولم يخرج التفسير اللغوي للاستثناء في كتب الأصول عماجاء في كتب 
اللغةء فعرفه إمام الحرمين الجويني بأنه: ((استفعال من الشي» يقال: ثنيت الشيء إذا 
ES O E I a‏ 
E E ST E EE‏ 

فإذا انتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي للاستثناء وجدنا التعريف الشائع بلفظه أو 
بمعناه في كتب الأصول؛ هو نفس التعريف الذي اختاره الغزالي؛ حيث حده بقوله: 


(69) هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
5 وسير أعلام النبلاء 468/18 وهداية العارفين 504/1. 

(70) انظر : التلخيص 179 والبرهان 137/1. 

(71) هو حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي. انظر: وفيات الأعيان 463/1 
وطبقات الشافعية 101/4 والوافي بالوفيات 277/1 وأصول الفقه تاريخه ورجاله 203. 

(72) المستصفى 179/2 . 

(73) هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري › أحد أئمة المعتزلةء ولد في البصرة وسكن بغداد 
وتوفي بها. انظر: وفيات الأعيان 271/4 والأعلام للزركلي 275/6 وأصول الفقه تاريخه ورجاله 168. 
(74) المعتمد 242/1. وما هذه الأمثلة إلا نماذج من كتب الأصول» تبع كل نموذج منها أكثرٌ من مُصنفٍ في 
هذا العلم» وإنما اخترت هذه الكتب كنماذج» لأن المستصفى أحد أهم كتب الأصول» ومنه ومن المعتمد استقى 
الفخر الرازي كتابه المحصول» وإمام الحرمين الجويني هو شيخ الغزالي وأستاذه. انظر: المقدمة لابن خلدون 
8. 

(75) البرهان 137/1. 

(76) هو تقي الدين أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي 
الشهير بابن النجار . الأعلام 6/6 ومعجم المؤلفين 276/6 وأصول الفقه تاريخه ورجاله 504. 

(77) شرح الكوكب المنير 281/3. 
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((وحذه أنه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد 
بالقول الأول)) .° 


واعترض الآمدي (ت 631ه(” على تعريف الغزالي من وجهين: 


الأول: ((أنه ينتقض بآحاد الاستثناءات» كقولنا: "جاء القوم إلا زيدأء فإنه استثناء حقيقةء 
وليس بذي صيغ» بل بصيغة واحدة» وهي إلا زيدا. 


الثاني: أنه يبطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم» الخارجة عن الاستثناءات» فإنها صيغ 
مخصوصة»ء وهي محصورة لاستحالة القول بعدم النهاية في الألفاظ الدالةء وهي دالة على 
أن المذكور بها لم يرد بالقول الأول» وليست من الاستثناء في شيء» وذلك كما لو قال 
الفائل ار أت أهل,البيف ولم ر زار اقترا المشر كين و لا شلوا آهل الفنة ومن دحل 
داري فأكرموه» والفاسق منهم أهنه»ء وأهل البلد كلهم علماء وزيد جاهل" إلى غير 

ذلك (80) 


ولكن ابن اللحام (ت 803ه("۴ الذي اختار تعريف الغزالي رد على ذلك بقوله:((ولا يلزم 
عليه القول المتصل بلفظ العموم» نحو قولهم: "رأيت المؤمنين» وما رأيت زيداء ولم ار 


(78) المستصفى 179/2. والملاحظ أن تعريف الغزالي (ت 505 ه( يعد أول تعريف اصطلاحي للاستتناء 
في كتب الأصول؛ لكنه ليس صاحبه» فقد سبقه إليه القاضي الباقلاني (ت 403 ه( في التقريب والإرشاد 
3ء وذكر التعريف والاعتراضات عليه وأجاب عنهاء والفراء (ت 458 ه( في العدة 406/1 والباجي (ت 
4 ه( في إحكام الفصول 279/1 وذكره معاصره ابن عقيل الحنبلي (ت 513 ه( في الواضح 460/3› 
غير أن الآمدي نسب التعريف للغزالي ورد عليهء كذلك ذكره ابن قدامة (ت 620 ه( في روضة الناظر 
2 كما ذكره كل من ابن الحاجب (ت 646 ه( في المختصر» والإيجي (ت 756 ه( في شرح 
المختصر» وردا عليه» انظر: شرح المختصر للإيجي 211 -213, وابن اللحام (ت 803ه( في القواعد 
والفوائد 326. 

(79) هو أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الآمدي. انظر: وفيات الأعيان 
3 وشذرات الذهب 144/5 ومعجم الأصوليين 367. 

(80) الإحكام للآمدي 491/1 -492. 

(81) هو أبو الحسين علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان البعلي الحنبلي المعروف بابن 
اللحام . انظر: طبقات المفسرين 432/1 ومعجم الأصوليين 371. 
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غا أو خالدا"'؛ لقولنا: "كلام ذو صيغ محصورة؛ وحروف الاستثناء محصورة» ولیس 
I 1‏ > 82 
الواو" فيها)) (2/ 


إذن فقد فهم ابن اللحام قول الغزالي: "صيغ محصورة"' أنها أدوات الاستثناءء دل على ذلك 
قوله: "وليس الواو منها" في حين غنى.الآمدي بالصيع النحصورة التراكيب اللغوية التي 
تؤدي دلالة الاستثناء. 

وزاد الباقلاني (ت 403ه(” على التعريف الذي اختاره الغزالي((وكل استثناء فهذه حالهء 
وكل ما هذه حاله فإنه استثناء))*) وارتضى هذه الزيادة ابن عقيل الحنبلي (ت 
3ه(" وزاد عليها للتأكيد ((وكذا يدور الحد على المحدود))/*. 


ومن الملاحظ أن هذا التعريف والزيادات عليه تؤكد أن الاستتناء المقصود بالدراسة -عند 
أصحاب التعريف - هو ما كان ب "إلا" أو ما قام مقامهاء وأن أي إخراج آخر لا يعد 
استثناء» ولا ينطبق عليه حد الأستثناءء وإن اشتمل على معنى الاستثناء» أي أنهم اعتمدوا 
الاستثناء كما عرفه النحاة. 


ومن الأصوليين مَنٌ لم يقصر الاستثناء على إلا وأخواتهاء فيرى ابن حزم الظاهري (ت 
5ه( أن : ((الاستثناء هو تخصيص بعض الشيء من جملته» أو إخراج شيء ما مما 
کن ن اتر ون اوا ن وه ا اا کانمن ك ف 
ا و ا و اما گان خر کن خی 
كقولك: اقتل القوم ودع زيدأء مسمى باسم التخصيص لا استثناء» وهما في الحقيقة 


(82) القواعد والفوائد 326. 


(83) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني المالكي انظر: وفيات الأعيان 
4 والفتح المبين 233/1 ومعجم الأصوليين 465. 


(84) التقريب والإرشاد 126/3. 


(85) هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي انظر: لسان الميزان 243/4 والأعلام 313/4 


والفتح المبين 12/2. 


(87) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. انظر: لسان الميزان 198/4 ومعجم 


الأصوليين 337. 


(88) الإحكام لابن حزم 541/2. 
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ونقل الإسنوي (ت 772ه( عن ابن مالك ((قال في التسهيل: الاستثناء هو الإخراج 
تحقيقاًء أو تقديراً بإلاء أو ما في معناها. إذا علمت ذلك؛ فيتفرع على الضابط مسائل منها: 
إذا قال هذه الدار له» وهذا البيت لي» أو هذا الخاتم له» وفصه لي» فإنه يقبل منه» كما جزم 
به الرافعي» وعلله بقوله: لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ» فان کالاستثناء) 90 


وجلي أن تعريف الاستثناء بالتخصيص أو بالإخراج» إنما هو وصف لدلالة الاستثناء» وهو 
تعريف لم يخرج عن المعنى اللغوي» ولا عن تعريف النحاةء ولذلك رأوا في بعض 
التركيبات اللغوية الأخرى دلالة الاستثناء. 

كما أن هناك فرقاً بين تعبير اين حزم "وهما في الحقيقة سواء"ء وقول الإسنوي "فكان 
کالاستثاء"'. 

وهو ما أيده الباقلاني حيث قال: ((أهل اللغة متفقون على أنه قد يخرج من لفظ العموم 
أشياء بقول؛ ليس باستثناء عندهم ولا موصوف بذلك» نحو قولهم: اضرب العبيد ونافع لا 
تضربه» وأمثال ذلك» فإن أردت أن ما هذه حاله من القول بمعنى الاستثناءء وإن لم 
يوصف في اللغة بذلك» فذلك صحيح» وإن ردت وجوب تسميته استثناء» فذلاك فاسد» 
وخلاف أهل اللغة وقد بين أن اللغة لا كوجد قياساء وأنهم قد يشمون الشيء باس لمعن 
فیه» وإِن لم يسموا به کل ما فيه ذلك المعنی» إذا خصوا به قبیلا دون قبیل)) )9 

ويستند الباقلاني في حجته ورأيه على رأي أهل اللغةء وهو أصولي» ولم يستخدم في 
تعریفه كلمة "إخراج' ولا اام » ب Il‏ 1 

وقال ابن اللحام: ((إن أراد قول المقر : "له هذه الدارء ولي منها هذا البيت" أنه من الاستثناء 
العام باعتبار الإخراج من حيث الجملةء فظاهر» وإن أراد أنه مساو للفظة إلا أو ما قام 
مقامهاء ففيه إشكال؛ إذ فرق الأصحاب بين قول المقر : "له هذه الدارء وهذا البيت لي"» فإنه 


(89) هو أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي الأموي 
الإسنوي المصري الشافعي . انظر: شذرات الذهب 223/6 والأعلام 344/3 والفتح المبين 193/2 وأصول 


(90) الكوكب الدري 365. 
(91) التقريب والإرشاد 127/3. ولذلك استخدمت لفظ التفسير اللغوي بدلا من التعريف اللغوي؛ لأنه محاولة 
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يصح ولو كان البيت معظمهاء وبين قوله: "له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها أو تلثيها"ء فإنه 
استثناء لأکثر» ولا يصح عندنا)) (92 


والفرق بين رأي ابن حزم ورأي الباقلاني وابن اللحام أن الأول يرى الاستثناء في أي 
تركيب يدل على الإخراج» أما الآخران فيريان أن التراكيب التي تدل على الإخراج تدل 
o E ES SES‏ 

ومن الأصوليين من عرف الاستثناء بالإخراج» وهو تعريف يدل على عمل الاستثناء 
الدلالي» ويعتمد على تعريف النحاةء فعرفه السمعاني (ت 489ه(*” بأنه ((لفظ على 
صيغة» إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما کان داخلا فيه)) 94 


وعرفه البيضاوي (ت 685ھ( بأنه ((الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها)) ا6 


وذكر الفخر الرازي (ت 606( أنه ((إخراج بعض الجملةء من الجملةء بلفظ إلاء أو ما 
أقيم مقامه» أو يقال ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه» ولا يستقل بنفسه)) (98) 


وقال أبو الحسين البصري: ((يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته) ° 


أي (( (إخراج ما) أي إخراج شيء (لولاه) أي لولا الاستثناء (لوجب دخوله) أي دخول 
ذلك الشيء (لغة) أي من جهة اللغة)) 100 


وذكر أمير بادشاه (ت 987ه("" ((أن المراد به ههنا: أدوات الإخراج لا الإخراج 
الخاص)) ٠.‏ 


(92) القواعد والفوائد 326. 

(93) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار 
بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله التميمي. انظر: طبقات الشافعية 335/5 ووفيات الأعيان 211/3 
وشذرات الذهب 393/3. 

(94) القواعد والفوائد 326. 

(95) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو سعيد» أو أبو الخير ناصر الدين البييضاوي. 
انظر: بغية الوعاة 286 والأعلام 110/4 والفتح المبين 91/2. 

(96) التحقيق المأمول لمنهاج الأصول 313. 

(97) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي. انظر: طبقات 
الشافعية 33/5 والأعلام 313/6 والفتح المبين 48/2. 

(98) المحصول 27/3. 

(99) المعتمد 242/1. 

(100) شرح الكوكب المنير 282/3. وانظر: روضة الناظر 750/2 . 
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وزاد الزركشي (ت 794ه(*" في التعريف أن يكون ((من متكلم 


واحد))"» وهي زيادة تعطي بعداً فقهيا للاستثناء ودلالته في التخصيص كما سيتضح في 
4 


واعترض الباقلاني على أن يكون الاستثناء إخراجاء فقال: ((وقول المعرف بأن الاستثناء 
ما أخرج ما هو داخل فيه»ء أو ما كان داخلا فيه؛ خطأ؛ لأنه يصير نسخاً وتبديلا للحكم بعد 
ثبوته» وذلك فاسد» فوجب أنه المخرج من الخطاب ما كان يصح دخوله فيى) (175) 

لذلك لم نجد في تعريفه كلمة "الإخراج'» ويعرفه صدر الشريعة (ت 747ه(" بأنه 
((المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا وأخواتها))" وهو يتجنب 
في تعريفه كلمة "الإخراج". 

ويعرفه ابن الحاجب بأنه ((ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها))™"»ء وهو أيضا 


يتجذ 1 2 "الإخراج'. 


مما سبق يمكن القول إن تعريف الأصوليين للاستثناء لم يكن واحدأء بل متباينا بحسب 
رؤية كل منهم لدلالة الاستثناءء ووظيفته في الحكم الفقهي» بل ولرؤية كل منهم لتركيب 
حمل الامتات حيبت رى مهم أن الاقاء هو ارات الاستقا كار أفي ملا وؤ مته 


من قال إنه صيغ» ومنهم من اكتفى بتعريف النحاة الذي يفيد الإخراج. 


(101) هو محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه. انظر: معجم المؤلفين 80/9 وأصول الفقه 
تاريخة ورجالة 506 ومجم 'الأشوكين 432: 

(102) تيسير التحرير 282/1. 

(103) هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي عالم بفقه الشافعية والأصول» تركي 
E OR CE N IEEE REE E E EY‏ 
الأصوليين442. 

(104) البخر المحيط للزركشي 421/2, وانظر؛ شرح الورقات لابن إمام الكاملية 136ء وجعل ابن لنجار 


(105) التقريب والإرشاد 127/3. 

(106) هو عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الملقب بصدر الشريعة الأصغر حنفي فقيه أصولي. انظر: 
الفوائد البهية 109 والفتح المبين 161/2 ومعجم الأصوليين 331. 

(107) التلقيح 294. 

(108) منتهی الوصول 121. 
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فإذا نظرنا إلى تعريف القرافي (ت 684ه(™"ء والآمدي للاستثناء؛ تبين لنا أنهما يصفان 
الاستتناء الذي يريدانه أن يشمل الدلالة الخاصة بتصور كل منهما عنه» فاختار الآمدي 
تعريفا يتجاوز به كل الاعتراضات التي أخذها على من سبقوه» فقال: ((الاستثناء عبارة 
عن لفظ متصل بجملةء لا يستقل بنفسه»ء دال بحرف (إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير 
مز ك ما اتل كه لن ركو ا فة ول غاد 20 


وزاد الآمدي في تعريفه ليس بشرط ولا صفة ولا غايةء بالرغم من أن قوله "دال بحرف 
(إلا) أو أخواتها" كافٍء مما يؤيد أن تعريفه للاستثناء يأتي من نظرته الخاصة لدلالتهء وقد 
تجنب كلمة "الإخراج" أيضا. 


ويعرفه القرافي بأنه ((إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددأء أو ما لم يدل 
عليه» وهو إما على محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلاء أو ما يقوم مقامها))"""» ثم أخذ 
في ضرب الأمثلة حتى يضيق الخناق على مقصده» فينطبق على تعريفه» ويعرفه تعريفا 
آخر في كتابه الاستثناء» فيذكر أن حده ((إخراج بعض الجملة وما يعرض لها من الأحوال 
والأزمنة أو البقاع أو المحالء أو الأسباب» أو ما لا يتعين الحكم فيه بالنقيض بلفظ لا 
يستقل بنفسه مع لفظ المخرج)) ”" ويبرهن على صحة تعريفه بالأمثلة. 


(109) هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصينهاجي القرافي من علماء المالكية. 
انظر : الديباج المذهب 62 والأعلام 94/1 والفتح المبين 89/2. 

(110) الإحكام للآمدي 492/1. وهو التعريف الذي اختاره الدكتور عبد الكريم زيدان في الوجيز 310» 
وكذلك الدكتور قطب مصطفى سانو في معجم مصطلحات أصول الفقه 51. 

(111) شرح تنقيح الفصول 237. 
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مناقشة تعريفات الاستثناء: 

عند محاولة تحليل ما ذكر من تعريفات للاستنناء والمستثنى؛ نجد أن جملة الاستثناء تشتمل 
على : 

2. شئ يدخل في أحد الحكمين. 

3 إخراج جزء من الشيء (قل أو كثر) من الحكم الأول. 

4. إدخال الجزء المخرج في الحكم المخالف. 

5. أداة استثناء مستعملة في كلام العرب. 


CD A a SOS E a 

أجاب غلك الضبان و الخضري أقاء شر حهها ريت الاقام( اكان داخ 
أي في مفهوم اللفظ لغةء وإن كان خارجا في النية من أول الأمرء أو المراد بإخراجه 
إظهاره؛ لأنه يجب ملاحظة خروج المستثى من أول الكلام بحيث يكون المستثنى منه عاما 
مستعملاً في خاص» وهو ما عداه بقرينة الاستثناء؛ لثلا يلزم التناقض لإدخال الشيء ثم 
إخراجه» والكفر بعد الإيمان في لا إله إلا اش)) ا3 

وعند تحليل جملة مثل: "نجح الطلاب إلا زيدء فإنها تفيد : 

1. وجود حكمين معلومين قبل النطق بهما. 

تركيبة الاستثناء ودلالته أدت إلى ذكره بعد المستثنى منه»ء وأداة الاستثناء. 

ا ج لاء اة علس اة زب ن ات فر ا رل 
طالباء ولكنها استثته من النأجحين» وهي صفة مشتركة بين جميع اللاب 
وكذلك الرسوب. 

a o 
ريه ) ™") ومعلوم أن جنس الملائكة مختلف عن جنس الجن» فكيف يكون استثناء الجن‎ 


(113) حاشية الخضري على ابن عقيل 459/1. وانظر : حاشية الصبان على الأشموني 208/2. 
(114) الكهف 50/18. 
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ج اة ن او و اخ مها يذل عل ان هو و ان 
رده ( أنا خير" منة خلقتني من نار وخلقتة من طين ) " ولم يكن اعتراضه أن أمر 
وعند تحليل الاستثناء في المتال السابق نجد أنه يشتمل على : 

2. شيئين دخل كل منهما بمفرده في أحد الحكمين. 

3. أداة استثناء مستخدمة في كلام العرب. 

إذن فالاستثناء لا يعني خرو ج المستثنى من المستثنى منه» ولا خروج المستثنى مما أسند 
إلى المستثنى منه؛ ولذلك كان التعريف الذي ذكره أبو حيان في ارتشاف الضرب أقرب 
إلى دلالة الاستثناء» حيث عرفه بقوله: ((هو المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله 
بواسطة إلاء أو ما في معناهاء واحترز بإلا وما في معناها من المخصص بالصفة وبالشرط 
وغيرهماء وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل والمنقطع) 16" 


المبحث الثاني: أنواع الاستثناء: 


قسم النحاة الاستثناء إلى عدة أنواع» حسب عدة اعتبارات؛ هي : 


N EE 
الطلاب إلا خالدأء ف)خالداً) أحد الطلاب وهو من جنسهم.‎ 
اران ال كيد فانحل ن فن كن افاي جهو فر خا‎ 


(115) الأعراف 12/7, 
(116) ارتشاف الضرب 1497/3. 
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O NESTE 
الاستثناء التام: وهو ما ذكر فيه المسنثى منه.‎ .1 


A TEE O A 


ثالثا: باعتبار الإثبات والنفى: 


1. استثناء من مثبت: وهو استثناء لم يسبق بأداة نفي. 


2. استثناء من منفي: وهو استثناء سبق بأداة نفي. 
ونشاً عن هذين الاعتبارين ثلاثة أقسام للاستثناء؛ هي: 

لتقا اا الت م حكر الطاف ريد 

2 الاشقاء اقا الي مل ال حكن الات الا زيا زي" 

3. الاستثناء الناقص المنفي» متل: "ما حضر إلا زي" ويطلق عليه الاستثاء 
المفرغ. 

وقد تناول البحث تعريف الاستتناء في المبحث الأسبق» ويبقى السؤال: هل ميز النحاة 
والأصوليون بين الاستثناء المتصل والمنقطع» أو أنهم تعاملوا معه وكأنه تركيبة معينة من 
عدة كلمات دون النظر إلى دلالة هذا التركيب؟ 

قال أبو حيان بعد ذكره لتعريف المستثنى: ((وشمل هذا الرسم الاستثناء المتصل 
والمنقطع)) ٠"7.‏ 


ويعني أبو حيان (بالرسم) الشكل التركيبي وليس الدلالي» وهو كغيره ممن فرق بين معنى 
المتصل والمنقطع» دون أن يفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع» فالأول يكون 
المستثنى من جنس المستثنى منه»ء والثاني لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 
والنتيجة السابقة لم تكن مطلقة في كتب النحو» فهناك من قدم تعريفاً لكل نوع من نوعي 
الاستتناء (المتصل» والمنقطع)ء وميز بين دلالة كل منهماء فابن الحاجب (ت 646ھ( عرف 
المستثنى وليس الاستثناء» وميز بين نوعيه من حيث الدلالة التي يفيدها كل نوع حيث قال: 


(117) ارتشاف الضرب 1497/3. 
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))ا oe‏ 0 و نقطعء فالمتے ل هو المخرج من متعدد لفظاً أو و 
راكزر ها ر ا 0 


وفرق ابن الناظم (ت 686ھ( بين النوعين» فذكر أن: ((الاستثناء نوعان: 
متصل ومنقطع» فالاستتناء المتصل إخراج مذكور بإلا أو مافي معناهامن حكم 
شامل له ملفوظ به أو مقدر ... وأما الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلا أو غير أو 


بيد لما دخل فى حكم دلالة المفهود)) )119 


وقال الأشموني (ت 900ه(: ((الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها 
ES E‏ 


وقال السيوطي (ت 911ه(: ((هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها حقيقة أو 
کا چ 


وكذلك ميّز الفاكهي (ت 972( بين نوعي المستثنى بقوله: ((هو 
المخرج مما سيأتي إما تحفيقاً وهو المتعصل» أو تقديرأ وهو المنقطع بإلا أو إحدى 
أخواتها)) .(123 


وقال البركلي (ت 981م( في تعريف المستثنى: ((وهو نوعان: متصل» 
وهو المخرج عن متعدد بإلا أو إحدى أخواتهاء ومنقطع» وهو المذكور بعدها غير 


مخرج)). ۳ 


(118) شرح الكافية 111/2. 
(119) شرح الألفية لابن الناظم 113 -114. 

(120) حاشية الصبان 208/2. 

(121) البهجة المرضية 233. 

(122) هو جمال الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن محمد الفاكهي المكي الشافعي. انظر: كشف الظنون 
5 وشذرات الذهب 366/8 والأعلام 69/4. 

(123) شرح الحدود النحوية 173. 

(124) هو محيي الدين محمد بن بيرعلي بن إسكندر البركلي الرومي؛ تركي الأصل والمنشأ. الأعلام 60/6. 
(125) متن الإظهار ‏ وهو مطبوع مع شرحه نتائج الأفكار ‏ 193. 


37 


إذن فقد فرق النحاة بين مفهومي الاستناء المتصل والاستناء المنقطظے» 
والمنقطع غير مخرج إلا حكما أو مجازا. 


وكما حكم النحاة على الاستثناء المنقطع بأنه مجاز؛ كذلك اعتبره الأصوليون مجازاء 
وأخرجوه من المخصصات» لكنهم لم يستخدموا مصطلح الاستتناء المنقطع للدلالة على 
الاستثناء الذي خالف فيه المستشى جنس المستشى منه ؛ حيث مفهوم القطع في الاستثناء 
عندهم هو الفصل بين المستثنى والمستثنى منه» بفاصل زمني أو كلامي» يطول أو يقصرء 
واستخدموا عبارة الاستثناء من غير الجنس للتعبير عن الاستثناء المنقطع النحوي» 
ولعنايتهم بالأحكام وأدلتها؛ فقد اعتبروا الاستثناء من غير الجنس ممتنعاً إلا على سبيل 
O N O PC O N BEE‏ 
المستثنى منه. 


قال الكلوذاني (ت 510ه(: ((لا يصح الاستثناء من غير الجنس» وإذا ورد ذلك فهو 
مجاز» وليس بحقيقة)) 27 


وقال الفخر الرازي: ((استثناء الشيء من غير جنسه باطل على سبيل الحقيقة» وجائز على 
NET‏ 


(126) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني إمام الحنابلة في عصره. انظر: طبقات الحنابلة 
9 والأعلام 291/5 والفتح المبين 11/2. 

(127) التمهيد للكلوذاني 85/2. 

(128) المحصول 30/3. قال محقق الكتاب الدكتور طه جابر العلواني في الحاشية: "ثمرة 0 
المسألة تظهر فيما إذا قال: "لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا"ء فالإمام الشافعي - رضي الله عنه - يرى وجها 
a Es as‏ = كفإنه لا يقبل هذا 


N yy SETS 
.)31/3 معلوم ... ... وبذلك يكون مجموع المذاهب في هذه المسألة أربعة". (المحصول‎ 
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قال الأسمندي (ت 552ه(*" تحت عنوان (باب في استثناء خلاف الجنس): ((جوزه قوم 
وقالوا: هو استثناء حقيقة كاستثناء الجنس» ونحن نمنع من ذلك إلا بطريق المجاز 
والإضمار)) 50 


وقال الإسنوي (ت 772 ه(: ((الاستثناء المنقطع مجاز)) 57 


وقال الشوكاني (ت 1250ه(7': ((وأما المنقطع فلا يخصص به نحو: جاءني القوم إلا 


ويلاحظ من استبعاد الأصوليين للاستثناء المنقطع (الاستثناء من غير الجنس في 
اصطلاحهم)» على الرغم من وجوده في لغة العرب» هو أن ما يترتب من أحكام فقهية 
عملية على الاستثناءء يقتضي أن يكون استثناءَ حقيقياء لا يحتمل المجازء فإذا كان الاستثناء 
من غير الجنس مجازا - كما قال النحاة أنفسهم - فكيف يبنى عليه حكم حقيقي يطلب من 
الناس الالتزام به؟. 


واستناداً إلى تعريف أبي حيان للمستثنى بأنه "المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله 
بواسطة إلا" وإلى الرأي القائل بعدم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه قبل خروجه»ء 
يمكن القول بأن الحكم على الاستثناء المنفصل (من غير الجنس) بأنه مجاز غير دقيق؛ لأن 
الاستثناء لا يقع على الشيء ذاته» وإنما على الحكم المسند إلى الشيء. 


(129) هو أبو الفتح علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسين ن الحسن بن حمزة الأسمندي السمرقندي» 


من كبار علماء الحنفية. انظر : الفوائد البهية 176 والأعلام 187/6 ومعجم الأصوليين 468. 


(130) بذل النظر في الأصول 211. 


(131) الكوكب الدري 367. 


(132) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني. انظر: التاج المكلل 305 والأعلام 298/6 ومعجم 


الأصوليين 490. 
(133) إرشاد الفحول 417/1. 
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المبحث الثالث: أدوات الاستثناء: 


آولا: فی کتب النحو: 
ل( ترف اا ا ورا خاد فحن الاسفاء فة ال 
فغیر» وسوی» وما جاء من الأفعال فيه معنى إلا فلا يكون»› وليس» وعداء وخلا. 


وقال ابن عصفور (ت 669ھ( : ((وهذه الأدوات تتقسم أربعة أقسام: حرف» 
ل زرفل وها امل حرف فان 9 


وقد فصلها الأزهري (ت 905ه( في التصريح على أربعة أقسام كما 


ا 
1. حرفان: وهما (إلا) عند الجميع من النحويين» و(حاشا)” عند سيبويه وأكثر 
البصريين. 


2. فعلان: وهما (ليس) عند الجمهور» و(لا يكون). 
3. مترددان بين الحرفية والفعلية: وهما (خلا) عند الجميع من النحويين» و(عدا) 
عند غير سیبویه. 


4. اسمان وهما: (غیر)» و(سوی) بلغاتها (سیوی» سُوی» سواء» وسوّاء). 


(134) الكتاب 309/2. وانظر : المقتضب 391/4. 

(135) شرح جمل الزجاجي 3801/2 . 

(136) التصريح بمضمون التوضيح 542/2 - 545 بتصرف» وهذا التقسيم يوضح تصنيف النحاة لأدوات 
الاستثناءء وتمييزهم بين ما يكون حرفاء وفعلاء واسماًء وما يتردد بين الفعل والحرف. 

(137) قال الأزهري: "وذهب الجرمي» والمازني» والمبردء والزجاج» والأخفش» وأبو زيد» وأو عمرو 
الشيباني إلى أنها تستعمل كثيراً حرفا جارأء وقليلاً فعلاً متعدياً جامد لتضمنه إلاء وذهب جمهور الكوفيين إلى 
أنها فعل دائماًء ويقال فيها (حاش)ء بحذف الألف الأخيرة» وحشاء بحذف الألف الأولى". (التصريح بممضمون 
التوضيح 542/2 - 543). 
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ف کت اول ا 


اختلف الأصوليون في تننمية أدوات الاستثاء اختلاقا يدل على تباين علمهم 


الكو لر بي ر ن ا اا ا 
ات اھر ےو( طفن ع کے ره ا و 
قرفا ن فور راغ وان ا ف اتني: و ان فامكة(620 3" 
والآمدي» فقد اختاروا مصطلح ( شاا ٤‏ ر عدد منهم من الخطأ 
فقالوا: "أدوات الاستتناء"» منهم القرافي» وابن اللحام» واإبن النجار»ء وأمير 
بادشاء' (143), 


ولا يوجد أثر دلالي يترتب على اختلاف الأصوليين في تسمية وتصنيف 
أدوات الاستتناءء وإنما يدل على اللبس في وضوح المصطلاحات النحوية»ء بالرغم من 
SS LG‏ تك اة 
المجتهد والأصولي إلى معرفتها“ کا رو ھا ی ارت کیو کو کے کے 
والكيف. 


8) قواطع الأدلة 349. 

(139) هو شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي شيخ الحنفية في 
عصره من أهل غزة» مولده ووفاته فيها. انظر : الأعلام 239/6 و الفتح المبين 86/3 وأصول الفقه تاريخه 
ورجاله 510. 

(140) الواضح في أصول الفقه 460/3 والوصول إلى قواعد الأصول 205. 

(141) هو أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام ن نصر بن عبد الله بن حذيفة 
بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - المقدسي ثم الدمشقي الصالحي. انظر: شذرات الذهب 88/5 وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله 245 ومعجم الأصوليين 298. 

(142) المستصفى 179/2 وروضة الناظر 743/2 والإحكام للآمدي 493/1. وانظر: أصول الفقه الإسلامي 
للدكتور أمير عبد العزيز 593/2. 

(143) الاستغناء 29 والقواعد والفوائد 325 وشرح الكوكب المنير 283/3 وتيسير التحرير 283/1. وانظر: 
أثر اللغة في اختلاف المجتهدين 377. 

(144) وهو باب واسع درس فيه الأصوليون كثيراً من حروف المعاني» كحروف الجر وحروف العطف» 
وحروف الشرط وغيرهاء ولم يصنف هذا الباب وفق نظام محدد» فبعضهم توسع في= =الدراسة حتى أدخل 
مع الحروف ما ليس منهاء وبعضهم أوجز؛ كل بحسب نظرته لما تؤديه دراسة هذا الباب من فائدة للفقيه. 
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ومع هذا الاختلاف فهناك اتفاق على أن أم الباب هي "إل"ء ويذكر إمام 
الحرمين الجويني حالات إعراب الاسم الواقع بعد إلا في كتابه البرهان» مع العلم 
ا ما تك وك ا 

وفصل القرافي أدوات الاستثناء في كتابه الاستغناء» فقال: ((قال صاحب 
الجزولية: أدواته من الحروف: إلاء ومن الأسماء: غير» وسيوى» وسُوى» وسوايء 
ومن الأفعال: ليس» ولا يكون» وعداء وخلا المقرونتان بماء ومن المترددة بين 
ET ETE EOE ESE OOO‏ 
N ND E O E RE‏ 


المبحث الرايع: دللة الاستنناء 


أو لا: شروط صحة الاستثاء؛ 

ظهر من خلال استعراض تعريفات الاستثاء عند النحاة 
والأصوليين؛ أنهم اتفقوا على أن الاستناء أحد المخصصات اللغوية» 
والرأي الغالب عندهم أن الاستثناء المنفصل (من غير الجنس) لا يأتي إلا 
على سبيل المجاز» ولأن المجتهد ييحث فيما يقع حقيقة لا مجازاء فإن 
الأصوليين استبعدوا الاستثناء من غير الجنس من در استهم. 

ولم يقف البحث في طبيعة الاستثناء عند هذا الحدى, فالتقافة الفقهية 
للأصوليينء والوظيفة الدلالية العملية للاستثناء في تخصيص الكلام؛ 
ج کون رطا ال قا اة من وو دة اى 


(145) البرهان 137/1. 

(146) الاستغناء 29. ولم أجد هذا التقسيم عند غير القرافي فيما اطلعت عليه من كتب الأصول الأخرى» بل 
على العكس وجدت تداخلاً بين الحروف» والأفعال» والأسماءء فالآمدي في الإحكام 64/1 ذكرها عند تتاوله 
لحروف المعاني قائلا: "ومتها حروف الاأسنقاء وهي: "إلاء وحاشاء وعداء وخلا؛ بالرغم من أنه أظلق عليها 
مصطلح "صيغ" في نفس الكتاب 493/1 وذكر ابن اللحام في القواعد والفوائد 325 أنها أدوات» وأم البباب 
إلاء وما قام مقامهاء وهي "غیر» وسوی» ولا یکون» وحاشاء وخلاء وعدا» وسوی» وما عدا» وما خلاء ولا 
سيما في أحد الأقوال". 
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تبنى عليها الأحكام والفتاوى» وهذه الشروط وإن كانت تستمد حجتها 
وشرعيتها - إن صح التعبير - من كتب النحوء إلا أنها اكتست بطابع 
فقهي ميزها عما وجد في كتب النحو. 
فد اشترط الأصوليون لضحة الاأمتشاء شروطا أريعة هىن: 
المالكية. 


E E E A 
أن نكرن. المسنتي من جنس المستتى منه:‎ 3 
کر الف رة اال و‎ 


(1) النية والسماع: 

اه ارط ون رو س ج ا ای 
A EAE E E E a‏ 
مصطلح الاستثناء إن لم توجد بها أداة استتناء» أما ما يضمره المتكلم أو 
الكاتب» فلا يحكم عليه لغة قل ذكره وقد ذكر هذا الشرط متأخرو 
الأصوليين» ولم يتعرض له المتقدمون منه. .7“ 
أما النحاة فلم يشترطوا النية لإثبات صحة الاستثناء. 


(147) انظر : القواعد والفوائد 332 وشرح الكوكب المنير 304/3 وأثر اللغة في اختلاف المجتهدين 378› 
وهناك الكثير من المباحث النحوية والأصولية في الكتب المتأخرةء لم تذكر في الكتب الأقدم» وظهرت في 
عصور أحدث نسبياًء مما يحث على دراسة تطور المباحث النحوية زمانياء وهو ما قد يفسر الحالة الاجتماعية 
والثقافية للأمة الإسلامية في مختلف العصور . 


43 


(2) اتصال المستثنى بالمستثنى منه: 
ولا يقصد هنا الاستثناء من الجنس» بل الاتصال بالكلام» وعدم قطعه»ء فيرى 
E E O RE E EE TEE EE E EE E‏ 


اد ا ا ا ن ا ع 9 


غير أن هناك خلافا بين الأصوليين في المدة التي يجوز السكوت فيها قبل 
استئناف الكلام» وسبب الخلاف الرواية المنسوبة لابن عباس -رضي الله عنهما - 
من أنه يجوز الاستثناء بعد سنة» ومقصد ابن عباس -رضي الله عنهما - التعليق 
على المشيئةء وليس الاستثناء المتصل بالكلام العادي الذي يترتب عليه حكم شرعي» 
وإلا لم تعقد مواثيق» ولم يصح عقد. 


وأنكر الأصوليون القول المنسوب لابن عباس -رضي الله عنهما - وذهبوا 
في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 


الأول: إنكار الرواية؛ لأنه مخالف لأهل اللغة الذين يرون وجوب اتصال 
المستثنى بالمستثنى منه» وابن عباس رضي الله عنهما ‏ ((من أخبر الناس بلغفة 
الغرب؛ فلا يثجه هذا إن صح المتقول تغتى ۹١(‏ 


الثاني: إنكار الرواية ثم تخريجها بفرض صحتها بجواز انفصال الاستثاء 


مع إضمار نبته )150( 


(148) التقريب والإرشاد 128/3. وانظر : إحكام الفصول 279/1 وقواطع الأدلة 343 والمستصفى 180/2 
والواضح في أصول الفقه 461/3 وبذل النظر 210 والمحصول 28/3 وروضة الناظر 746/2 والإحكام 
للآمدي 493/1 وشرح تنقيح الفصول242 والعقد المنظوم 582 ونفائس الأصول 2067/5 والمسودة في 
أصول الفقه 152 وشرح المنهاج للأصفهاني 383/2 وشرح المختصر للإيجي 216 والكوكب الدري 373 
والبحر المحيط للزركشي 492/2 والقواعد والفوائد 330 وشرح الورقات لابن إمام الكاملية 136 وشرح 
الكوكب المنير 297/3 وتيسير التحرير 297/1 وفواتح الحموت 327/2 وإرشاد الفحول 422/1 وأصول 
الفقه الإسلامي للدكتور زكريا الأنصاري 139 وأصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير عبد العزيز 593/2. 
(149) الإبهاج شرح المنهاج السبكي وولده 145/2. وانظر: التقريب والإرشاد 128/3 - 129 والبرهان 
للجويني 139/1 وقواطع الأدلة 343. 

(150) المستصفى 180/2 والواضح في أصول الفقه 461/3 والإحكام للآمدي 495/1 وبذل النظر 210 
وشرح المختصر للإيجي 217 وشرح الورقات لابن إمام الكاملية 136 وأصول الفقه للخضري 188. 
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الثالث: إنكار الروايةء وتخريجها بفرض صحتها على أن المقصود بهماقول 
)151( 


الناسي: "ن شاء الله" . 

غير أن ما يعنينا هنا هو الخلط عند الأصوليين بين مفهوم الأاستناء بمعنى 
الإخراج ‏ كما نص عليه النحاة والأصوليون - والاستثناء بمعنى التعليق على 
مشيئة الله تعالى؛ لمجرد تطابق الأسماءء وليس المدلول. 


فإمام الحرمين الجويني ينكر صحة الرواية المنقولة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ ثم يجد لها مخرجا على ((إضمار الاسنثناء متصلاء ثم يقع البوح 
أشمار اا اء تاکر فإذا الععى مدع أن صاحب الكلام مصدق» فهذا 
مذهب على كل حال» وإإن كان مزيفاء وقد صار إليه بعض أصحاب مالك)).(152) 


وقال قبل ذلك : ((والرد على من يجوز الاستتناء مدرك بالبديهةء يغضي عن 
وضوحه الإطناب في شرحه ...» فكل ما نذكر تكلف» بعد القطع بأن العرب وغيرها 
من أرباب اللغات لايرون إمكان تغيير الألفاظ الناصة على معانيهاء وإلحاق 
الاستثناء بعدهاء بعد تمادي الآباد وتطاول الأزمان»ء والكلام الممسكوت عليه في رفع 
اا عر E os mn‏ 


فقوله: إن ما سيذكره للرد تكلف؛ لمعرفة عدم جواز فصل الاستثناء بالبديهةء 
ثم يُخرّج القول بالجواز إذا نوي الإضمارء ثم يذكر المذهب في ذلك ولايعترف بهء 
بل يصفه بالمزيف» كل هذا يدل على الخلط غير المبرر بين مصطلح الاستثاء 
بمعنى الإخراج» والاستثناء بمعنى التعليق على المشيئة ° 


(151) البرهان للجويني 140/1 والتمهيد للكلوذاني 73/2 والمحصول 28/3 والعقد المنظوم 587 وشرح 
المختصر للإيجي 217 وشرح الكوكب المنير 298/3. 

(152) البرهان 140/1. 

(153) البرهان 139/1. 

(154) لم يكن إمام الحرمين الجويني وحده في هذا اللبس» فكثير من علماء الأصول ذكروا قول ابن عباس - 


للباقلاني 129/3 - 130 والمستصفى للغزالي 180/2 والواضح لابن عقيل 541/2 والمحصول للرازي 
3 وتيسير التحرير لأمير باد شاه 298/1 وأصول الفقه للخضري 188. 
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ولا يعني هذا أن علماء الأصول كانوا على جهل بمعنى الأاستثناء النلحوي» 
انما كارا جر ونه جر ءا من الاسشقاء المي وان الأسستقة لفق أف مته قل 
ابن تيمية: ((كما أن الاشتراط بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي 4 والصحابة 
راء ورن انا في ارت انكر ا 


وتنبه القرافي لهذه النقطة» ورأى أن ((الاستتناء يطلق على معنيين» أحدهما 
الإخراج بإلا وأخواتهاء وثانيهما: الشروط والتعاليق» واعتبر قول ابن عباس - 
رشي ا دا يوا اعا ا اا ن و ن اد 2 


ورأى أن الأصوليين بحثوا في كتبهم الاستثناء بمعناه النحوي» الذي يعني 
الإخراج؛ لا بمعنى التعليق» فقال: ((فهذه المباحث كلها في الباب تقتقضي أن المراد 
إنما هو الاستثناء بمعنى الإخراج» لا بمعنى التعليق» وأن ذكرمم التعلييق خروج عن 
a‏ 


(3) أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: 


ئل امد ( عقف اا يض ان من عي االجن؛ فخررة 
أصحاب ا حنيفة»› ومالك»› والقاضي بو بکر› وجماعة من المتكلمين والنحاة ومنىع 
منه الأكثرون)).(158) 


وقد حقق إمام الحرمين الجويني هذه المسألةء ورأى أن الاستثاء من غير 
الجنس يكون بتقدير فعل "أستثني"» ((فتقول: ما جاء أحد إلا حمارأء والتقدير: أستثني 
حمارأء فأما إذا أتيت بما بعد إلا على تقدير البدلء فقد اختلف فيه أهل اللسان» فمنع 
الحجازيون البدل» وعينوا الاستثناء» ولم يرواوقوع الحمار بدلاء عن أحد» وقالوا: 
إنما يبدل عن أحد عاقلء 


(155) المسودة في أصول الفقه 154 . 
(156) العقد المنظوم 583. وانظر: نفائس الأصول 2069/5 والبحر المحيط للزركشي 430/2 وشرح 
الكوكب المنير 298/3. 


(158) الإحكام للآمدي 496/1, وانظر : قواطع الأدلة 349 والمستصفى 181/2 والتمهيد للكلوذاني 85/2 
والمحصول 30/3 . 
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, 159(2 


قال النابغة 
وقفت فيه ا أصييلاً لاأسَائلها ‏ أعيّت جواباً وما بالربع من أحد 
E N a‏ 


E O OR E 


راسا الم < الاساء من غر الجن 2 مورد ت فة انكرت 
ا راا فا ترف اکر كر فن 
المستثنى يصلح أن يكون من جنس آخر غير جنس المستثنى منه»ء لجواز اشتراكهما 
في نفس الأمر المسند للمستثنى منه. 


(4) ألا يكون المستثنى مستغرقأ المستثنى منه: 


هناك اتاق في كثب الأضول على أن الأستقاء المستغرق يعد لوا لأ ية 
به. قال إمام الحرمين الجويني: ((إذا استغرق الاستشاء الجميع كان باطلاً لغوا 
انعر الك الت عل ق جج مهاه كا شر كتك لا بف 
اسنا )1 )161( 


(159) البيت من البسيط للنابغة الذبياني»ء في ديوانه 33. وفي لوان که کو ت 

(160) البرهان للجويني 138/1 -139. قال ابن مالك: "ونصب المنقطع لغة الحجازيين» وإيداله لغفة 
التميميين" (شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 379/1)ء وتجدر الإشارة هنا إلى وجود رابط لغوي بين القطع 
والنصب» فظاهرة قطع التابع عن متبوعه موجودة في لغة العرب» كقوله تعالى: ‏ وامرأتة حَمَالّة الحَطَّب ) 
(المسد4/111)ء وهي ظاهرة موجودة في النعت وغيره من التوابع كالبدل» وعطف البيانء والتوكيد» قال 
سيبويه: "سألت الخليل رحمه الله عن مررت بزيد وأتاني أخوه أنفسهماء فقال: الرفع على "هما صاحباي"ء 
والنصب على "أعنيهما'» ولا مدح فيهء لأنه ليس مما يمدح" (الكتاب - 60/2)ء وقال السيوطي: "كل ما في 
القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتاء والقطع على أنه خبر إلا في سبعة مواضع' (الإتقان 
1) فظاهر المسألة أن هناك علاقة بين القطع والنصب في اللغةء وهو أمر يحتاج إلى بحث خاص ليس 
هذا مجاله. 

(161) البرهان للجويني 143/1. وتبعه في ذلك تلميذه الغزالي في المستصفى 183/2. وانظر: التمهيد 
للإسنوي 389 وبذل النظر 215 والمحصول 37/3 والإحكام e‏ 2 والبلبل 80 وشرح التنقيح 
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ولم تثر قضية الاستتناء المستغرق في كتب النحو؛ ربمابسبب جلاء لغوه 
وامتتاعه» ولكن أشار إليه ابن السراج عرضا أقاء حديثه عن الأستثاء من اللكرة 
یفک ف ر فت ی رد ل زک ت ت اة ا متي و لكا ن واد 
ا 


وقد بين الغزالي أن الاستثناء في هذه الحالة لا يعتد به»ء ((فلو قال: 


لفلان علي عشرة إلا عشرة؛ لزمته العشرة؛ لأنه رفع الإقرار»ء والإقرار لا 


يجوز رفعه)) .۶۶" 


ويبقى السؤال؛ ما مقدار الباقي بعد الاستثناء؟ 


قد ظهر مما سبق أن هناك اتفاقا على أن الاستثناء المستغرق لا يصح» ولا يجوزء كما 
ظهر الاتفاق على صحة استتناء الأقل وجوازه» ولكن هل يجوز استثناء الأكثر أو 
النصف؟» وما هو الحكم في هذه الحالة من الاستثناء؟. 


قال الآمدي: ((اتفقوا على امتناع الاستثناء المستغرق كقوله: "له علي عشرة 
إلا عشرة'» وإنما اختلفوا في استثناء النصف والأكثر»ء فذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين إلى صحة استتناء الأكثر» حتى أنه لو قال: له علي عثرة إلاتسعةلم 
یلزمه سوی درهم واحد) 16% 


ثم قال: ((وأما الحكم فعام للأكثر والمساوي» وهو أنهلوقال:"له علي 


ر وا e‏ منها خمسة»› أو تسعة فانه يلزمه في الأول خمسة وفي التاني 
دز قان افا وارلا فة اف ا کان كتنف ١‏ 


4 وشر ح المنهاج للأصفهاني 384/1 وبيان المختصر 552/2 وجمع الجوامع 49 والقواعد والفوائد 327 
والتحبير 2571/6 وفوات الرحموت 330/1 وإرشاد الفحول 426/1. 

(162) الأصول في النحو 297/1. 

(163) المستصفى 183/2 . والإقرار هو : ((اعتراف الشخص بحق عليه لآخر)). معجم مصطلحات أصول 
الفقه لقطب سانو 78. 

(164) الإحكام للآمدي 501/1 - 502. وانظر: البرهان 143/1 وقواطع الأدلة 347 والمستصفى 2/ 183 
والمحصول 3/ 37 والتحصيل 376/1 والتمهيد للإسنوي 390. 

(165) الإحكام للآمدي 502/1 - 503. 
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ولا يختلف ما ذكره الآمدي عما جاء في البرهان؛ قال الجويني: ((إذا 
استغرق الاستثاء الجميع كان باطلا لغوأء واستقر الكلام المتقدم عليه في جميع 
مقتضاه» كما يستقر كلام لا يستعقبه استثناء» وإن أبقى الاستثناء شيئاء وإن قل نفذء 
وبقي ما أبقاد الاستتنا) °° 


وقال ابن اللحام: ((ولقائل أن يقول: إذا قال: أنت طالق تلاا إلا ثلاشا إنه يقع 
واحدة إذا قلنا يصح استثناء الأكثر» واثنتان على المذهب لأن استثناء الأقل عندنا 


یجوز)) .۶7 


وعلى اعتبار ما ذكره إمام الحرمين الجويني من أن الاستثناء المستغرق 
يستقر الكلام المتقدم عليه كما يستقر كلام لا يستعقبه استثناء؛ فإنه تقع ثلاث طلقات»› 
ولل نما اا اکر ا د 1097 

واستشهد من قال بجواز استثناء الأكثر بعدة أدلةء منها الكتاب كقوله تعالى: 
« قم الليل إلا قييلاً # يصفة أو اتقص منة قَبيلاً # أو زد عليه » ""ء وقوله 
أيضاً: ( إلا عبادك مهم المُحَلّصين ) " وقوله: ‏ إلا مَن اتبَعَك من القاوين ) 
فر تى افا ك رر داقن ارين وكا ان اكرون الاين 
أكثر من الغاوين أو العكس» فإذا كان المخلصون أكترء فقد استتنى الأكتر في الآية 
الأولى والأقل في الآية الثنيةء وإذا كان الغاوون أكتر فقد استثنى الأقل في الآية 
الأولى والأكثر في الآية الثانية. 


(166) البرهان 143/1. 
(167) القواعد والفوائد 327. 


بسح عل الم : لقو اعد اقرا 355 
(169) المزمل 2/73 -4. 

(170) الحجر 40/15. 

(171) الحجر 42/15. 
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وها الا ك 2 


E E e 


ومنها المعنى» فلو قال قائل: أكرم بني زيد إلا الطوال» جاز ولو كان الطوال 
اف 7 
وهذا الاستثناء وإن استقبحه أهل اللغةء إلا أنه صحيح عند الأصوليين» ولا 
يلزم من قبحه لغة؛ عدم صحته دلالةء قال الغزالي معقبأ على بيت الشعر السابق: 
((والأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح؛ وإن كان مستكرهاء فإذا قال: له علي عشرة 
إلا تسعةء فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا درهم» ولااسبب له إلا أنه استثاء صحيح» 


وإن كان قبيحاء كقوله: علي عشرة إلا تسع سدس ربع درهم» فإن هذا قبيح» لكن 
)174( 
يصح)).' 


ويرئ السمعاني القول بعدم صحة استشاء الأكثر شذوذا عن ال صحيح؛ حيث 
کل ا د کن اه ال ف من ا اکر 2 


وقال الشوكاني في هذه المسألة: ((والحق أنه لاللمنىع» لامن جهة اللغة»ء ولا 
من جهة الشرع» ولا من جهة العقل» وأما جواز استتناء المساوي فبالأولى» وإليه 
ا 


وللأصوليين الحنابلة رأي مخالف؛ فاعترض الكلوذاني على استثناء الأكثر 
بقوله: ((لا يصح استتناء الأكثر من الجملةء وبه قال ابن درستويه وغيره من أهل 


ا ا e‏ الأدب 10/ 250 و 
تعن من مائة" كدلالة مائة e‏ 

(173) ذكرت هذه الشواهد قي كثير من كثب الأصول» انظر: التقريب والإرشاد 3/ 143 والتبضرة 96 
وقواطع الأدلة 348 والمستصفى 184/2 والمحصول 37/3 والإحكام للآمدي 502/1 ونفائس الأصول 
5 وبيان المختصر 552/2 والتحقيقات 265 وفواتح الرحموت 331/1. 

(174) المستصفى 2/ 185. ويدل هذا الكلام على أن الأصوليين يضعون القاعدة النحوية بعد استقرار الحكم 
الفقهي في مذاهبهم» ولاختلاف الحكم تختلف آراؤهم النحوية واللغوية. 

(175) قواطع الأدلة 347. 

(176) إرشاد الفحول 427/1 - 428. 
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الفعة قال أكذر الفقهاء ر المتكلمين صح فلك قم فان" :اليل غي فاك 
أن الاقام فة ولم تفم لك في اة فن غاد فة تن ٠‏ 


کد کمن اچ ورلو کے ر ی تھ از چاچ ی 
المعاني: لم يأت المستثنى في كلام العرب إلا في القلييل من الكشِرء وقال ابن جني: 
ف ق کا کے ار ی کےا گے عا وک 
معنى ذلك ابن قتيبةء وابن درستویه)) )7 


ونقل الكلوذاني عن ابن فصال النحوي (ت 479ه(””"' قوله: ((لم يقت هذا 
البيت عن العرب» وإنما هو مصنوع» ثم لو صح» فليس باستثناء؛ لأنه لم يأت فيه 


بحرف الاستنناءء وحروف الاسنثاء معروفة ف 


ورأى ابن اللحام أن محل امتناع استتناء الأكثر في غير الصفة 
((أما في الصفةء فيجوز استتناء الأكثر والكل» ۶" 


وذلك نحو : ((اقتل من في الدار إلا بني تميم» وإلا البيض» فيكونون 
E‏ ا : 2 182 
بيضاء او من بني تميم؛ فيحرم قتلهم)).' 


کات ا2 اا 


وقد بحث الأصوليون مسائل أخرى في الأستثناء تختص بدلالته 
عند اختلاف تركيب الجملةء ولكنها في مجملها ذات أصول في كتب 
النحاةف 


(177) التمهيد للكلوذاني 77/2 وما بعدها. وانظر: العدة 410/1 والواضح 3/ 470 وروضة الناظر 2/ 751 
والقواعد والفوائد 328 وشرح الكوكب المنير 307/3. 

(178) التمهيد للكلوذاني 81/2. وانظر : العدة 409/1 والواضح 3/ 470 وروضة الناظر 2/ 753. 

(179) هو أبو الحسن علي بن فصال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني»ء ويعرف بالفرزدقي نسبة إلى 
جده الفرزدق» أقراً ببغداد النحو واللغة. انظر : بغية الوعاة 183/2 . 

(180) التمهيد للكلوذاني 80/2 . 

(181) القواعد والفوائد 327. 

(182) القواعد والفوائد 328. 
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و هده المسائل هي ؛ 


أ الما هن الت و الشف: 
2 اتقاس الد 
ا خرف >2 
4 د ا 
وهي غلى انح اكالى؛ 
E SÎ‏ 
قال الفخر الرازي: ((الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثجات: 
مثال الأول قوله تعالى: «فلبث فِيهم لف سَنة إلا خمسين ا 
ومثال الثاني قوله تعالى: « إن عبادي ليس لك عَِيهم سُلطانٌ إلا مَن اتبََك 
) “» وزعم أبو حنيفة - رحمه الله - أن الاستتناء من النفي لا 
بكرن اء فة لان ين الحم بالفى وبين الحكم يارات واطة 
ف غ الک ق ا و ا ال ل م ع ل 
بالنفي» ولا بالإثبات)). ٠“‏ 
وقد رد الآمدي على من أنكر أن الاستثاء من الإثِات نفي ومن 
النفي إثبات بقوله: ((إذا قال القائل "لا إله إلا الش؛ كان موحداأ مثبتا 
NULL E SAE‏ 


(183) العنكبوت 14/29 . 

(184) الحجر 40/15. 

() هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء › الكوفي إمام الحنفية وصاحب المذهب المشهور أحد الأئمة 
الأربعة (ت 150ه(. انظر: الأعلام للزركلي 4/9 والفتح المبين 110/1. 


ومنعاً لتكرار الكلام. وانظر: الإحكام للآمدي 512/1 والتحصيل 377/1 والإبهاج شرح المنهاج لالسبكي 
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EEE NEE OE E EA le 
ذلك توحيدا لله تعالى؛ لعدم إشعار لفظه بإغات الألوهية لله تعالىء وذا ك‎ 
187( الإجماع»‎ 2 


ثم رد على حجة الأحناف فقال: ((فإن قيل: لو كان الاستثاء من 
النفي إثباتا؛ لكان قوله :"لا صَلاة إلا بطَهُور» ولا نكاح إلا بولي» ولا 
تبیغوا AE EEG E E‏ 
الطهور» والنكاح عند وجود الولي» والبييع عند المساواة ولمالم يكن 
كذلك؛ علم أن المراد بالاستثناء إخراج المستثنى عن دخوله في المستثنى 
منه» وأنه غير متعرض لنفيه» ولا إثباته. 

قلنا: الطهور والولي والمساواة لا يصدق عليه اسم ما استني منه»ء 
فكان استثناء من غير الجنس» وهو باطل بما تقدم» وإنما سبق ذلك لبيان 
اشتراط الطهور في الصلاةء والولي في النكاح» والمساواة في حصة بيع 
البر بالبر» والشرط وإن لزم من فواته فوات المشروط فلا يلزم من وجوده 
وخر الفشز وط لخو از اتقام مفت كي او وات روط أك او وة 
EE‏ 

وكلام الآمدي واضح جدأ في أن الاستثناء قد أدى معنى الشرط 
بل ويزاد على ذلك أن التعبير بالنفي والاستثناء لا يلزم إفادة القصر في 
كل حال» وهناك اختلاف بين قول: لا عالم إلا زيد» وقول: لا صلة إلا 
بطهور» فالقول الثاني على تقدير لا صلاة صحيحة إلا بطهور؛ والكلمة 
المضمرة (صحيحة) تحمل في داخلها شروطا أخرى لصحة الصلاة غير 
الطهارة. 

وتتعلق هذه المسألة بالسؤال المثار سابقا»ء وهو: هل يفيد خروج 
الست تخر فاشك الك مدد قل ااا ةني كان دخا 


(187) الإحكام للآمدي 512/1. 
(188) الإحكام للآمدي 513/1. 
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لك غه الك :الم ى الك مه رفغا الخ رار ر الها 
تراجع عن هذا الإقرار» وبما أنه لم يكن داخلاً في الحكم أولا؛ فإن ذلك 
الاسشتاء لا يقت له الحكم الثاني وبالتالي لا يعني الأنسقاء من الاات 
نفي» ولا العكس» وفهم الاستثناء بهذه الدلالة أشكل على من لم يقر بدلالته 
في النفي والإثبات. 

وذكر ابن اللحام أنه: ((إذا قال المقر: ماله عندي عثشرة إلا 
ولخدا فان بكرن مقر ا بر لحد فن أك الرجمين لحا ان الانهاء من اللي 
إثبات. قال أبو العباس: وعندي هذا ليس بجيد» وإنما مقصوده: أنه ليس له 
عندي تسعةء وذلك لأنه لو قصد الإشِات لقال: ماله عندي إلا واحدا؛ 
ككلام العرب» فيفرق بين العدد والعموم» قلت: وقد يوجه أحد الوجهين: 
کے ف اقا هة س له نی ف ل واد ن 
اروا واد مووا تة 2۹9 

و ال الج اورجه لت طا و اة إا ن ا د ا ا 
فال أنثف ,طاق فلاا إلا أن تشائي و اضدة فكفشاءت الخدت أو الزاكدة لم 
تطلق في أحد الوجهين؛ بناءَ على أن الاستثناء من الإثِات نفي» والوجه 
الثاني - واختاره أبو بكر - تطلق في الصورة الأولى ثلاشاء وفي الثانية 
واحدة؛ لأن المتبادر إلى الفهم أن ذلك تخيير بين الواحدة والثلاث» وال 
أعل» 190 

کی اوی ا اکر و رو ا د ای و اک 
على من أوجب» لم يكن إثباتأء مثاله إذا قال القاشل: قام القوم إلا زيداء 
والسامع يعلم أن الأمر على خلاف ما قالهء فله نفي كلامه بأن يقول: ما 
قام القوم إلا زيدأء أي لم يقع ما قلت» وهذه المسألة ذكرها ابن مالك في 
التسهيل وشرحه» وسبقه إليها ابن السراج» وفرع ابن مالك على ذلك بقاء 


(189) القواعد والفوائد 343. 
(190) القواعد والفوائد 343 - 344 . 


54 


النصب على حالهء وإن كان بعد نفي لأن المتكلم لم يقصد النفي والإثبات»› 
. 191 
بل النفي المحض» °" 


ا 


ف ی ی کت اشرق كا و و ل رک 
لها عضن الأصوايين عند دكن مسالة ناء الأكر: 


فذكرها الباقلاني في "باب جواز استتناء الأكتر ووصف الخلاف في ذلك 
بعد ذكره استقباح أهل اللغة لاستثناء الأكثر: ((بل قد قال كثير من أهل اللغة: إنهم لا 
يستحسنون استثناء العقد الصحيح» وإنما يستحسنون استتناء المكسور منه»ء 
ويستقبحون أن يقال له عندي عشرة إلا درهماء ويرون أن القول له عندي تسعة 
دراهم أولى وأحسن» وإنما يجوز أن يقال: له عندي عشرة إلا دانقا وإلا ثلا وإلا 
نصفا وثلثين ونحوه» مما لا يبلغ عقدأً صحيحا قالوا: ولذلك قال سبحانه: ( فلبث فِيهم 
لف سنة إلا خمسين عَامَا )» فاستثنى الخمسين لأنها كسرء ولو بلغ المستثنى مائة 
لعدل عنه إلى اسم الباقي الموضوع له»ء ولوجب أن يقول: فلبث فيهم تسعمائة 
عام)).(192) 


ق اد می عا د د 
E‏ 
أحدها: أنه لا يجوز› و صححه ابن عصفور . 


(191) الكوكب الدري 376. 

(192) التقريب والإرشاد 142/3. والآية من سورة العنكبوت 14/29. وانظر: المستصفى 183/2 - 184 
وبذل النظر 215 - 216 والإحكام للآمدي 502/2 والعقد المنظوم 607 والتحبير 2585/6. 

(193) هو تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي قاضي القضاة ولد في القاهرة 
وانتقل إلى دمشق وتوفي بها. انظر: الدرر الكامنة 452/2 والأعلام 184/4. 
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كن ال عد من اة ت تج ا تو رين ا عور هون ك 
کف کان تور ف 2 


ثم قال: ((إنما نمتنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه 
فرحا ب کرو الا شک ااا لے کن مہا 6 کل خا کے الککین 
من الدراهم سوى الزيوف» فإنه يصح» وإن كانت الزيوف أكثر سلمنا)) °6 


إلا أن الإسنوي رأى أن الاستثناء من العدد جائز» ولا فرق بين أن يكون من 
ما وک ع کت اه ف ا 


((إذا قال مثلا: له علي عشرة إلا واحداء لزمه تسعة كما جزم به الرافعي. 


ومنها إذا قال لنسوته الأربع: أربعتكن طوالق إلا فلاقةء قال القاضي الحسين 
والمتولي: لا يصح هذا الاستثناء؛ لأن الأربعة ليست صيغة عموم» وإنما هي اسم 
لعدد معلوم خاص» فقوله: إلا فلانة؛ رفع عنها بعد التنصيص عليها) ° 


ورأى ابن حزم الظاهري أن الاستثناء من العدد جائز على الإطلاق حيث 
نص على أنه ((لا فرق بين قول القائل: آلف غير تسعمائة وتسعة وتسعين» وبين 
قوله: واحد» ولا فرق بين قول القائل: سبعمائة وثلاثمائة» وبين قوله: ألف» وهذاكله 
من المتلائمات» وهي ألفاظ مختلفة معناها واحدء وإذا كان ذلك» فلا فرق بين استثاء 
تلانمائة من ألف؛ لأنها بعمض الألف» وبين استننناء تسعة وتسعمائة وتسعين من 


N a 


(195) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده 148/2. 
(196) الإبهاج شرح المنهاج للسبكي وولده 149/2. 
(197) التمهيد للإسنوي 380. 

(198) التمهيد للإسنوي 380 -381. 

(199) الإحكام لابن حزم 549/2. 
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5 الل اا خر ا 


ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة في أكتر من موضع في القرآن 
الكريم؛ قال تعالى: 


(أ) « فمن شرب من فليس مني ومن لم يَطعَمة فإنة مني إلامَن اغترف 
a‏ 


إب) « ومن قتل مُومتاً خط فتحرير رقبَة مومت ة وة مُلمَةٌ إلى أهه 
إلا أن يصندقوا ).201 


آ* 4( ( ما جرا لذينَ بُحاريُون a‏ 
الأرض فلك لهم زئ فى انيا ولَهُم فى الآخرة داب عطي إلا 2 
تاوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور" رَحيمٌ ٠۶.)‏ 


(د) ‏ ولا تقربُوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي 
حرم اش إلا ERE‏ 


(8( ر لفن ومرن الماك د ل بارا ار عة ناء فاجدو هه مانن كدف 
زلا شلوا لم اة أا وارك هة اقاسقرن ال ال تارا منك ذلك و الحا 
E a‏ ا هه ا م 204 
فن الله غفور“ رآحية) ۶٩‏ 


(200)البقرة 249/2. 
(201) النساء 92/4, 
(202) المائدة 33/5 - 34, 
(203) الأنعام 151/6. 
(204) النور 4/24 - 5. 
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(و) « وَالْذينَ لا يدغون مَعَ الله ِلها حر ولا يقتلن النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اناما يُضاعف لَه العذَاب وَيّخلد فيه مُهاتاً إلا من 
تاب وام عمل عَمَلاً صالحاً فأولئك يبل الله سيتّاتهم حستاتٍ وكان الله عورا 
E‏ 

وبالرغم من ورود الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة في القرآن الكريم 
إا کے درس کے كت لتخو الله الا ما كان مقار ا ن كر ها غ 
اا و ا ا واا ا 
ا و الصبان(10, 

ونقل السيوطي عن أبي حيان قوله: ((هذه المسألة قل من تعرض 
لها من النحات)"“» وأيد السيوطي هذا الكلام بقوله: ((والأمر كماقال» 
فإن المسألة بعلم الأصول أليق» وقد ذكرها أبو حيان نفسه في الارتشاف› 
فأحببت ألا أخلي كتابي منها)).(2 

ولعل مقصده من قوله: "فإن المسألة بعلم الأصول أليق" أن ما 
يترتب على هذه المسألة متعلق بالأحكام الفقهية» وطرق استتباطها من 
الأدلة الشرعيةء وليس له أثر نحوي من ناحية إعراب المستثنى. 


(205) الفرقان 68/25 - 70. 
(206) شرح التسهيل 214/2. 
(207) شرح الكافية 151/2. 
(208) ارتشاف الضرب 1521/3. 
(209) همع الهوامع 196/2. 
(210) حاشية الصبان 226/2. 
(211) همع الهوامع 196/2. ولم أجد هذا النص في الارتشاف» وإنما قال أبو حيان ((وفي هذه المسألة 
خلاف» وتفصيل مذكور في كتب أصول الفقه)) . ارتشاف الضرب 1522/3. 

(212( ي 2/ 196 وقال الصبان في حاشيته ۾ على e‏ د المصنف E‏ 
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أما عن رأي النحاة في هذه المسألةء فقد قال ابن مالك: ((وإذا ذكر 
شيئان أو أكثر والعامل واحد» فالاستثناء معلق بالجميع إن لم يمنع مانع؛ 
نحو : اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح» فمن صلح مستننى من 
الجميع؛ إذ لا موجب للاختصاص» فلو ت موجب؛ عل بمقتضاه؛ نحو 
FRSA Ra EOE‏ 
حرمت علَيكم الميتة) إلى إلا ما ذكيت » 213 اا ےن ف 
مانع» وهو( أهل ) وما قبله» وعلى ما لا مانع فيه» وهو ما بين به إلا 
ا کن وي من الخ ا كانت ف ا ةه وى الا اء اكا 
بالجميع إن كان قبله جملتان أو أكثر» والعامل غير واحد في المعنضى؛ نحو 
قوله تعالى < والذينَ يرمُون الأحصتات ) إلى: ( إلا الذي ابوا » 214 
وإلى القسمين ونحوهما أشرت بقولي: "وإذا أمكن أن يشرك في حكم 
الاستثناء مع ما يلية غيره لم يقتصر عليه" إلى آخر الكلام واتفق العلماء 
على تعليق الشرط بالجميع في نحو لا تصحب زيداً ولا تزره ولا تكلمه 
و ی وی و زر 
تة إلا فاا من الظل شهب مالكو الافي تساري لاء و الجر 
في التعليق بالجميع» وهو الصحيح للإجماع على سد كل منهما مسد الآخر 
في نحو اقتل الكافر إن لم يسلم» واقتله إلا أن يسلم)) 2 

وفي كلام ابن مالك دليل على تمازج علمي النحو وأصول الفقه» 
وعلى أن المسائل التي لم تدرس في النحو ودرست في الأصول» يجوز 
الأخذ بآراء الأصوليين فيها. 


.3/5 المائدة‎ )213( 
.5 - 44 9 ٤ 4) 
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رال الرضی اتر اتی ق فر لکا نر لے ان 
الحاجب ما لم يذكره في الكافية من مسائل الاستتناء: ((وسادسها: أن 
الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواوء إذا تعقبها الاستثناء الصالح 
الجميع» كقوله تعالى: ‏ فاجلذوهم ماين جلدة ولا تق وا لهم شهادة بدا ) 
الآيةء فما يقتضيه مذهب محققي البصرة - وهو أن الجملة بكاملها عاملة 
في المستثنى عمل (عشرون) في (الدرهم)ء أو أن العامل معنى الفعل فيها 
- أن الجملة الأخيرة أولى بالعمل فيه»ء فيكون من باب تنازع العاملين 
فصاعدا لمعمول واحدء ولو كان العامل جميعهاء لزم حصول أثر واحد 
من مؤثرين مستقلين أو أكثر» وهذا مما لا يجيزونه حملأ للعوامل على 
المؤثرات الحقيقيةء وأما إن كانت الجملة الأخيرة مستأنفةء والواو للابتداء 
فلا كلام في انفرادها به؛ كقولك: أكرم بني تميم والنحاة هم البصريون إلا 


ع 


SE 
وقال أبو حيان: ((وإذا كان عقب الاسنتناءات معمولات والعامل‎ 
فيها واحد؛ نحو : اهجر بني فلان وبني فلان إلامن صلح؛ كان الاستناء‎ 
راجعا إلى تلك المعمولات» وكذا لو تكرر العامل توكيدأ نحو: اهجر بني‎ 
فلان» واهجر بني فلان إلا من كان صالحاء فإن اختلف العامل والمعمول‎ 
واحد» كقوله تعالى: إلا الذين تابُوا )» في آية قذف المحصنات» فقال ابن‎ 
مالك: الحكم كالحكم فيما اتحد فيه العامل» وقال المهاباذي' في شرح‎ 
اللمع: لا يكون الاستثناء إلا من الجملة التي تليه»ء فقوله: « إلا الذين تاوا‎ 
مستثنى من قوله: « وأولئك هُمٌ الفاسيقون )» لا غير» وحمله على أنه‎ ) 


(216) شرح الكافية 151/2» ويلاحظ أن ابن الحاجب - وهو نحوي - لم يذكر هذه المسألة في الكافيةء 
واستدركها عليه الرضي الأستراباذي في الشرح» ومع ذلك ذكرها في كتبه التي وضعها في الأصول مثل: 
منتهى الوصول 125ء والمختصر (بيان المختصر 554/2). 

(217) هو أحمد بن عبد الله المهاباذي الضريرء كان حيأً قبل 471هء له شرح اللمع لابن جني» وهو من 
تلاميذ عبد القاهر الجرجاني. انظر : معجم الأدباء 460/1 وكشف الظنون 69/5 والأعلام 158/1. 
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مستثنى من الجميع خطأء وفي هذه المسألة خلاف وتفصيل مذكور في علم 
أصول الفقه)) (21۴) 
ويحيل أبو حيان هنا الباحث حول الخلاف في هذه المسألة إلى 
أصول الفقهء كما فعل ابن مالك من قبلء وشرح السيوطي هذه المسألة في 
همع الهوامع؛ إجابة على سوال: ((إذا ورد الاستتناء بعد جمل عطف 
2 
بعضها على بعض» فهل يعود للكل؟))"“. 


وذکر لها خمسة مذاهب: 


((أحدها: وهو الأصح» نعم» وعليه ابن مالك؛ إلا أن يقوم دليل 
TC EN E ETE E ES‏ 
فقوله: ( إلا الذين تابُوا ) عائد إلى فسقهم» وعدم قبول شهادتهم معاً؛ إلا 
في الجلد لما قام عليه من الدليل"» وسواء اختلف العامل في الجُمل أم 
لا؛ بناءً على أن العامل في المستثنى إنما هو إلاء لا الأفعال السابقة. 


الثاني: أنه يعود للكل؛ إن سيق الكل لغرض واحد» نحو حبست 
داري على أعمامي» ووقفت بستاني على أخوالي وسلبت سقايتي لجيراني 
إلا أن يسافرواء وإلا فللأخيرة فقطء نحو: أكرم العلماء» واحبس ديارك 
على أقاربك واعتق العبيد إلا الفسقة منهم. 


(218) ارتشاف الضرب 3/ 1521 - 1522. 

(219) همع الهوامع 196/2. 

(220) الآية المذكورة في النسخة التي اك ا تة الس و و يرمون ازواجمه)» 
والاستشهاد بها في هذا الموضع تصحيف؛ إما من الناسخ» أو من المحقق؛ لأن الآية موضع الاستشهاد في 
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الثالث: إن عطف بالواو عاد للكل» أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة 


الرابع: أنه خاص بالجملة الأخيرة» واختاره أبو حيان. 


الخامس: إن اتحد العامل فللكل» أو اختلف فللأخيرة خاصة؛ إذ لا 
يمكن عمل العوامل المختلفة في مستثنى واحد» وعليه المهاباذي بناءً على 
ان عامل التي ا لقان الما دون ا 2 


ويلاحظ أن الأسماء التي نسب إليها السيوطي الآراء الخمسة هي 
لنحويين» وليست لأصوليين» اللهم إلا أن رأي ابن الحاجب لم يُذكر في 
الكافية - وهو كتابه النلحوي -وذكر في المختصر» ومنتهى الوصول 
وهي من كتبه الأصوليةء كما أن حكمه على الرأي الأول بأنه الأصح إنما 
هو متأثر بمذهبه الفقهي الشافعي؛ إذ يترتب على مخالفة المذهب مخالفة 
الحكم في الاستثناء من الآية ‏ وَالذينَ يَرمُون الأحصتات )» وبالتالي في 
الأحكام الفقهية المتفرعة عليها””. 


وقد فرق النحاة بين الجمل المتعاطفة» والمفردات المتعاطفة» 
فالجمل المتعاطفة التي يعقبها استتناء كالآيات السابقةء أما المفردات 


EE 2‏ 224 
مستثنی من بني زيد وبني عمرو جمیعا)) ۶٨۹‏ 


(222) همع الهوامع 2/ 196 - 197. 

(223) ويبدو أن مخالفة المذهب تعد أمرأ غير مقبول بين الأصوليينء فقد أخذ السمعاني - وهو شافعي - 
على بعض من خالفوا المذهب في هذه المسألة قائلاً: "وقد خبط بعض أصحابنا في هذه المسألة حتى أداه 
خبطه إلى العدول عن مذهب الشافعي إلى مذهب الخصم". قواطع الأدلة 354. 

(224) حاشية الصبان 226/2 - 227. 
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الفعالة عن الأضر لين 


توسع الأصوليون في بحث هذه المسألة لدرجة أنها لا تكاد تخلو 
RE E E O E E O O E‏ 


وبحثت في كتب الأصول» ثم ذكرت في كتب النحو بعد ذلك كمايدل عليه 


التتبع التاريخي لظهور المسألة. 
ولم تختلف الآراء في كتب الأصول عنهمافي كتب النحو»ء وقد 
أجمل الفخر الرازي الآراء في المحصول كما يلي (22: 
أ تعره فكاع لى الكل وهي مدهت الما التاف 2 


ب. يختص الاستثناء بالجملة الأخيرة» وهو مذهب الإمام أبي حنيفةا*”. 


(225) انظر : الفصول للجصاص 1/ 265 والتقريب والإرشاد للباقلاني 3/ 145 والمعتمد لأبي الحسين 
البصري 1/ 245 والعدة للفراء 1/ 414 والإحكام لابن حزم 552/2 وإحكام الفصول لأبي الوليد الباجي 
1 283 والتبصرة للشيرازي 98 والبرهان للجويني 140/1 وقواطع الأدلة للسمعاني 353 والمستصفى 
للغزالي 2/ 185 والتمهيد للكلوذاني 2/ 91 والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 3/ 490 ويذل النظضشر 
للأسمندي 217 والمحصول للرازي 3/ 43 وروضة الناظر لابن قدامة 2/ 753= حومنتهى السول للآمدي 
1 والإحكام له 1/ 504 ومنتهى الوصول لابن الحاجب 125 والتحصيل لسراج الدين الأرموي 378/1 
والمسودة لثلاثة من علماء بني تيمية 156 والاستغناء للقرافي 560 ونفائس الأصول له 5/ 2108 والمنهاج 
للبيضاوي 317 وشرح المنهاج للأصفهاني 1/ 391 وشرح المختصر له 2/ 554 وشرح المختصر للإيجي 
8 والإبهاج شرح المنهاج لالسبكي 2/ 153 والتمهيد للإسنوي 392 والبحر المحيط للزركشي 2/ 449 
والقواعد والفوائد لابن اللحام 336 والتحقيقات لابن قاوان 271 وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 312 
وتسير التحرير لأمير باد شاه 1/ 302 وفواتح الرحموت 342/1 وإرشاد الفحول للشوكاني 431/1 ومفتقاح 
الأصول للكرباسي 2/ 317 وحصول المأمول للقنوجي 250 ونزهة الخاطر للدومي 2/ 124. 

(226) انظر : المحصول 3/ 43 (بتصرف). والآراء الثلاثة بنسبتها إلى أصحابها تكاد تكون مذكورة في 
جميع كتب الأصول» ما عدا الرأي الأخير بتفصيلهء فهناك من ذكره» ومن لم يذكره. 


المنهاج» وهي: ( أ ) أن تكون الجمل معطوفةء (ب) أن يكون العطف بالواو» (ج ( ألا يتخلل بين الجملتين 
كلام طويل (الإبهاج شرح المنهاج 153/2)» وفي العطف بالواو قال أمير باد شاه: "منهم من قيد بالواو؛ كإمام 
الکن و الاي وان الخاح هة م من طاق لاط فاقاضی ا كو ری من اطق كر عت 
الجمل من غير ذكر للعطف كالإمام الرازي". انظر: تيسير التحرير 1/ 302. 
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ج. التوقف» وهو مذهب القاضي والمرتضى من الشيعة*””. 

وقد فصل الآمدي ما يمكن أن تكون عليه الجمل المتعاطفة قبل 
اا ع و ا 

( عن قرو ت ل ا و عو ك 
يضمر فيها شيء من الأولى» فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة؛ لأن 
الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى غيرها؛ إلا 

القم لرل أن تخئلف الجمان لعا كا الو قل "كترم شي 
تميم» والنحاة البصريون إلا البغاددة'؛ إذ الجملة الأولى أمر» والثانية خبر . 

الفتم الذئي :أن ددا توغا تكفا اها زا ك الى قل 
"أكرم بني تميم» واضرب ربيعة إلا الطوال"؛ إذ هما أمران. 

لق ف أن كا رعا رركا كه ¥ اا كا لن فان 
"سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوال". 


(228) قال الجصاص - وهو حنفي -: "فإذا اتصل الاستثناء بخطاب بعضه معطوف على بعض» فحكمه أن 
يعمل فيما يليهء ولا يرجع إلى ما تقدمه بالاحتمال؛ لأنه لا يجوز تخصيص العموم بالاحتمالء وقد وفينا حظه 
بإعماله فيما يليهء فاحتاج في رجوعه إلى ما تقدمه إلى دلالة من غيره إذ غير جائز تخصيص العموم بالشك 
والاحتمال". انظر: الفصول 1/ 268. 

(229) قال إمام الحرمين الجويني: "وأما أنا فعندي الوقف» فإن وجدت قرينة حاكمة اتبعتهاء فإن لم أجدها لم 
أحكم بالاستحقاق في الجمل الماضية". (البرهان 143/1). وللإيجي ملاحظة لطيفة هناء= وهي "إذا تعاقببت 


خاصة»ء ولا نزاع فيه» إنما الخلاف في الظهورء فقال الشافعي ظاهر في رجوعه إلى الجميع؛ أي كل واحد 
من الجمل» وقالت الحنفية: إلى الجملة الخيرة فقط» وقال القاضي الباقلاني والغزالي وغيرهما بالوقف؛ بمعنى 
أنه لا ندري أنه حقيقة في أيهماء وقال المرتضى: أنه مشترك بينهماء فيتوقف إلى ظهور القرينة". انظر: 
شرح المختصر للإيجي 218. 

(230) أصل هذا التقسيم عند أبي الحسين البصري انظر : المعتمد 246/1. 
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اقم الر ا ن قا توا ور كا اة لاحك ولا ترك 
الحكمان في غرض من الأغراض؛ كما لو قال: "سلم على بني تمي 
واستأجر بني تميم إلا الطوال)). 

وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء اختصاص الاستثناء بالجملة 
الأخيرة؛ القسم الأول» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع. 

أما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى» بل لهمابهمانوع 
تعلق» فالاستثناء راجع إلى الكلء وذلك على أربعة أقسام: 

ق و الان ر غ واا جا غ ن 
الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال:"أكرم بني تميم وسلم 
على بني تميم إلا الطوال"؛ لاشتراكهما في غرض الإعظام. 

الق الا ان ك الان و ع اوا جك رات الان 
مضمر في التانية؛ كما لو قال: "أكرم بني تميم» واستأجرهم ربيعة إلا 
الطوال". 

القسم الثالث: بالعكس من الذي قبله؛ كما لو قال: "أكرم بني تمي 
وربيعة إلا الطوال'. 

القسم الرابع: أن يختلف نوع الجمل المتعاقبةء إلا أنه قد أضمر في 
الجملة الأخيرة ما تقدم» أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها واح د( 
كما في آية القذف» فإن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى: < 
قاجلذوهُم ثَمَانينَ جلدة ) أمرء وقوله: ( ولا تقب وا لمم شهادة بدا ) نهيء 
وقوله: «وأولئك هُمٌ الفاسيقونَ ) خبر؛ غير أنها داخلة تحت القسم الأول 
من هذه الأقسام الأربعة؛ لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض الانتقام 


(231) الآمدي شافعي المذهب» ويظهر في هذه الجملة تأثير مذهبه الفقهي على تحليله اللغوي . 
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فیها)) .۶۶ 
وأرى أن سبب الاختلاف في تقدير عورد الاستثناء إلى جميع ما 
تقدم عليه» أو اختصاصه بالجملة الأخيرة؛ تلاثة أمور : 


وهو واضح في تفسير آية القذف» فالشافعية يقولون بعود الاستثناء 
«إلا الذين تابُوا)» إلى جميع ما تقدم» أما الحنفية فيقولون بعود الاستثاء 
إلى الجملة الأخيرة فقط ‏ وأوك هُم الفاسيقون )» وهذا الاختلاف في 
اللقور و ت حل كا مد ر د الط ف و الها ءا را 
فوا کا فة ا اھر کی الک لے لے کے وا 
له القاعدة النحوية النظرية» وأدى ذلك إلى اختلاف مذهبهم في دلالة 
E‏ 


قال الفخر الرازي: إن ((حرف العطف يُْصيرٌُ الجمل المعطوف 
بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة؛ لأشه لافرق بين أن تقول: 


رأيت بكر بن خالد» وبكر بن عمرو"» وبين أن تقول: "رأيت البكرين"» 


(232) الإحكام للآمدي 1/ 504 -506. 

(233) قال الزركشي: ((قال صاحب المصادر : "الخلاف في هذه المسألة إنما نشا من اختلافهم في الفروع من 
المحدود في القذف» هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ على معنى أنهم اختلفوا في هذه المسألة التي هي فرعء 
حداهم هذا الاختلاف الذي هو أصل لذلك الفرع» لا أنهم ذهبوا فيما هو فرع هذا الأصل إلى مذاهب» ثم رتبوا 
عليه هذا الأصل» لأن هذا عكس الواجب من حيث إن الفرع يترتب على أصله)). (البحر المحيط للزركشي 
2/ 453). 
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وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعاً إليهاء فكذا ماصار 
بحكم العطف كالجملة الواحدة) 24 


وقال المحقق في الحاشية في نفس الصفحة: ((لا يدخلن عليك من 
ظاهر هذا الدليل ما دخل على القرافي من ظن أن الخلاف فيما إذا كان 
العطف بالواو خاصة (انظر نفائسه 190/2 - ب)ء فإن الخلاف ثاببت في 
N MeN EN SRA‏ 
2 

ويدل على أن الخلاف بينهم يشمل جميع حروف العطف ما يلي : 


1. ذكرَ الزركشي من شروط عود الاستثناء إلى الجمل المتعاطفة كلها أن 
يكون العطف (بالواو)ء فإذا كان (بتم) أو (بالفاء) فلاء ثم عاد وأقر أن 
(ثم)ء و(الفاء)ء و(حتى) مثل (الواو)ءونقل عن الباقلاني قوله: ((وهذه 
سبيل جمل عطف بعضها على بععمض بأي حروف العطف عطفت» من 


فاء» وواو»وغیر ها)) ۶6 


وتدل العبارة السابقة على الرأي القاتل بالعود على الجميع عند 
استخدام الواو» وأن هناك من يرى العود على الجميع بأي حرف عطف 
کان . 
2. في المقابل يرى الأحناف عدم جواز العود على الجميع مهما كان 
حرف العطف» وأن الواو إنما تأتي للتأليف بين الجمل»ء فإذا كان اختلافهم 
متحقق مع الواو التي تفيد مطلق الجمع» فاختلافهم مع غيرها من الحروف 


5 


(234) المحصول 46/3. 

(235) المحصول 3/ حاشية46. 

(236) انظر: رأي الزركشي في البحر المحيط 2/ 454 - 455 . وعبارة الباقلاني في التقريب والإرشاد 
149[3. 
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3. قال ابن اللحام (حنبلي): ((وأنه لو أتى بالفاءء أو بثم لم ييصح؛ لأن الترتييب 
را رة غما ق فن ا 2 


ج. تساوي دلالة الاستثناء والشرط عند الأصوليين: 

قال الفخر الرازي معترضا على من رأى عود الاستتناء إلى جميع 
NLS AE E E E E‏ 
ر الجاع أن كل و لحد متها لا بش ةو طا فاه اواد لن 
قوله تعالى في آية القذف: إلا الذينَ تابٌوا)؛ جار مجرى قوله: « وأوك 
هُمٌ الفاسقون) إن لم يتوبواء ويقرأُبأ من هذا الدليل قولهم: أجمعنا على أن 
الاستثناء بمشيئة الله تعالى عائد إلى كل الجمل» فالاستثناء بخير المشيئة 
يجب أن يكون كذلك).(۶۶ 

أما الرأي في هذه المسألةء فهو أن الحكم برجوع الاستثناء 
إلى كل أو د بعض الجمل»› 8 الجملة السابقة عليه يحتاج إلى قرينة» 
ا کک ومن الصعوبة بمكان آنا تك عة كتا مطفا؛ 
ينطبق على كل أحواله؛ لدرجة أن قال الفخر الرازي بعد ذكره لتصنيفات 
الربط بين الجمل السابقة للاستثناء : ((والإنصاف أن هذا التقسيم حق؛ لكنا 
إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف» لا بمعنى دعوى الاشتراك» بل بمعنى 
أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا» 2 


(237) القواعد والفوائد 338. 
(238) المحصول 3/ 46. 
(239) و 45/3 . ومن حجچ القائلين بالاشتراك وجود الاستثناء ف و الكريم والعربية تارة عائداً 


ا : ( كيف يهدي له وما كفروا بعد إيعانهم وشهذوا 2 ارول کو جا الات وال لا ته دي 


القومَ الظالمين * أولئك جزاؤهُم ن عليهم لعنة الله والمَلائكة والناس أخمعين * خالدين فيها لا بُخفف عَنهمْ 
e SS‏ 80 
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4, تعدد الاستثاءِ' 


ECE N SET RET E FES A 
ون ا طوف ع‎ A 


O 


والاستثناءات المعطوف بعضها على بعض كقولك: له علي عشرة إلا واحدا 
Na DENS‏ ا 


وقد فرق الأصوليون بين دلالة كل نوع» وبنى القرافي هذا الباب على خمس 


قواعد: 
((لقاعدة الأرلى: أن الاستثناء من التفي إثبات» ومن الإثبات نفي. 


القاعدة الثانية: أن الععرب لا تجمع بين إلا وحرف العطف؛ لأن حرف 
والمجانسة في الحكم» فالجمع بينهما متتاقض؛ لأنه يلزم أن يجتمع النقيضان فيما 
دخل عليه إلا وحرف العطف» وأن يكون له الحكم المتقدم» وألا يكون له ذلك الحكم. 

القاعدة الثالثة: أن الاستتناء المستغرق باطل. 


القاعدة الرابعة: أن القرب في لسان العرب يوجب الرجحان» وعود الحكم 
عليه دون ما هو بعده. 


القاعدة الخامسة: أن كلام المكلف أو العاقل إذا دار بين الإلغاء والإعمال؛ 
٤‏ 242 
کان حمله على الإعمال أولی)). ٣‏ 


المحصول حاشية 51/3. 

(240) الحجر 59/15 - 60. واستدل الفراء على جواز الاستثناء من الاستثناء بهذه الآية (العدة في أصول 
الفقه 1/ 409). 

(241) الإبهاج شرح المنهاج 152/2. وانظر: الإحكام للآمدي 493/1 والبحر المحيط للزركشي 446/2 
والقواعد والفوائد 333. 

(242) الاستغناء 474. وانظر : نفائس الأصول 2104/5 والعقد المنظوم 626. 
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ثم ذكر الأمثلة التالية: 


((فاذا قال :له علي عثرة إلا تثلاتة ة إلا أربعة» أو إلا ثلاثة؛ تعمين عود 
الاستثناء الثاني إلى أصل الكلام؛ لأن ثلاثة لا تستثنى من ثلاثةء وهي القاعدة الثالثةء 
فيكون معترفاً بأربعة لإخراجه ثلاثة بعد ثلاثة من عشرة» فالباقي بعد ستة أربعة. 
فإن قال: له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا اشين» تعمين عوده على أصل الكلام 
أيضاء ويتعذر عوده على الثلاشةء وإن كان أقل منها؛ء لأن العرب لا تجمع بين إلا 
وحرف العطف»› وهو القاعدة الثانية. 
فان قال : له علي عشرة إلا تلاتة ة إلا اشين» فإاما أن يحمل أنه عائد على 
E VY EEE O EE‏ 
وقال الجصاص (حنفى في) : ((ونحو قول القائل علي (لفلان لفلان) عشرة دراهم إلا 
ثلاثة إلا درهمين» إن عليه تسعة دراهم؛ لأن الدرهمين مستثنيان من التلانة» والثلاتقة 
مستتناة من العشرة»» فبقي من التلاثة بعد الاستتتاء درهم واحده» فكان هذا الدرهم 
244( 
مستثنى من العشرة)). 
إذن فالخلاف في دلالة الاستثناء المتعدد موجود في حالة عدم وجود أداة عطف بين 
الاستثناءات؛ لأن العطف يفيد الجمع والاستثناء يفيد الإخراج» فهما متناقضان» ولا يجوز 
الجمع بينهماء أما إذا كانت هناك أداة عطف» فإن الاستثناءات تعود مجتمعة إلى المستشى 


منه. 


(243) الاستغناء 475. وانظر: بذل النظر 222. 
(244)الفصول في الأصول 1/ 267. 
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الفصل الثاني 
التخصيص بالشرط 


افضن.القات 


المبحث الأول: تعريف الشرط: 
ولا فى المعاج اللغوية: 

لا تكاد المعاجم اللغوية المتقدمة نسبيأً - من الناحية الزمنية -تذكر تعريفا 
فضا ارط 

فجاء في كتاب العين: ((الشرط معروف في البيع» والفعل: شارطه فشرط له 
E OD TS‏ 

وجاء في الصحاح: ((الشرط معروف» وكذلك الشريطةء والجمع شروط 
وشرَائط)) ٠“.‏ 

وفي أساس البلاغة: ((شرَط عليه كذا واشترط وشارطه على كذاء وتشارطا 
عليه» وهذا شراطِي وشريطتي)). ۶٩7‏ 
"معروف في البيع" كما ورد في كتاب العين» والبيع مسألة فقهية ترتبط بمعاملات لها 
أحكام شر عية. 


زلم بختلف الام كتير ا في المعاجة اللغوية انمتاخرة ز هنا 


کا ن ار رط او ال ع وار ف لیے و توه 


O والجمع‎ 

(245) معجم العين (شرط) 473. وانظر: تهذيب اللغة (شرط) 211/11. 

(246) الصحاح (شرط) 952/3. 

(247) أساس البلاغة (شرط) 387. 

(248) لسان العرب (شرط) 82/7. وانظر : القاموس المحيط (شرط) 869 وتاج العروس (شرط) 


0 
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تلاط باضه فة الت بحا هة الكر يف ر اة مده 
الصبغة عند تتبع كلام ابن منظور؛ ((وفي ال ور رطان ف 2 
هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار» ونسيئة بدينارين» وهو كالبيعين في بيعة» 
SED ROD aT‏ 
أحمد اوآ و ت اکر م كي جن و ف RR‏ 
أن بكرن اقرط ادزا کے ال ف و لا هة مةخ برك رة قرط ا 
أخى 2 ١٠‏ ري ما أطه رة وينه شن كك اله يفول الول لمق أعتق وقيل !هو فة 
DEO 2‏ ا 253 254 
إلى قوله تعالى: ‏ فإخوانكم في الين وَمَوّاليكه ¢ ۴° )). (54 


راك کي تلن اتر کد ا اف ا تا هط افرط 
إذن فقد عرف اللغويون "الشرط" في المعاجم اللغوية بدلالته الفقهية لا اللغوية»ء ولا 
التخوية. 


اا فى كق انحو 


ذلك أن النحاة درسوا الشرط من باب أدوات جزم المضارع» ومالهمامن 


(249) ورد هذا الحكم في حديث» رواه الترمذي في "باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع"» ونسب 
القول إلى بعض أهل العلم . انظر: سنن الترمذي (حديث 1235) 298.. 

E EARN E E I a a O) 
البغدادي» أحد الأئمة الأربعة وينسب إليه المذهب الحنبلي (241ه(. انظر: كشف الظنون 42/5 وشذرات‎ 
.261/1 الذهب 96/2 ومعجم المؤلفين‎ 

(251) رواه النسائي (4629) عن عفرو بن شعيْب عن أبيه عن جَدّه أن رول الله صّى الله عليه ولم 
E EE E‏ (سنن النسائي 705). 

(252) جزء من حديث رواه البخاري في "باب الصدقة على موالي أزواج النبي ‏ انظر: فتح 
الباري453/3. ورواه النسائي "باب خيار الأمة" (3447) 534 . 

(253) الأحزاب 5/33. 

(254) سان العزب (شرط) 82/7 وانظر: تاج العروسن (شرط) 305/10: 
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تأثير على الفعل في بنيته وإعرابه. إلا أنه جاء في المققضب إشارة إلى 
معنى الشرط على أنه: ((وقوع الشيء لوقوع غيره) .55 

معنى السبب)» ومن جهة أخرى لايصف الجملة الشرطية بأركانها 
ومعناها. 


5 الصنعاني عدة تعاريف للشرط ف 


س 


الإلزام؛ نحو : إن يقم أقم. 


2. ربط جملة بجملة؛ نحو : إن يقم زيد يقم عمرو . 


دن 


وقوع الشيء لوقوع مثله؛ نحو: إن يقم أقم. 


1S 


امتناع وقوع الشيء لامتناع وقوع غيره؛ نحو: إن لم تقم لم 
قم . 
5. وقوع الشيء لامتناع وقوع غيره؛ نحو إن لم يقم زيد يقم 
عمرو . 
ويتضح من التعاريف التي ذكرها الصنعاني أنها أمظة للدلالات 
المختلفة التي يؤديها أسلوب الشرط فالإلزام» وربط جملة بأخرى قد 
يتحقق في غير الشرطء والمعاني الباقية التي ذكرها لا تخرج عن الإلزام 


(255) المقتضب 45/2. وهذا التعريف ظاهر الضعف» كما أنه لا يرقى إلى مستوى التعريف الاصطلاحي . 
وقد عرف بعض النحاة "الشرط" أنه العلامةء وليس كذلك» فالذي بمعنى العلامة هو "الشرط'» بتحريك الراء 
والجمع "أشراط'» ومنها "أشراط الساعة"؛ أي علاملاتها. 

(256) لم يرد مصطلح الشرط عند المبرد بعد ذلك في باب الجزاءء والأرجح أن هذه العبارة التي وردت في 
المقتضب؛ هي عبارة شارحة لمعنى الجزاءء قد تكون من مالك المخطوطة أو ناسخها أو شارحهاء فلا يمكن 
أن تكون دليلاً دامغاً بمفردها على ظهور مصطلح الشرط عند النحاة في القرن الثالث الهجري» بالإضافة إلى 
أن الشرط يختلف عن الجزاء عند النحاة في تلك الفترة» مما يدل على عدم صحة نسبة هذه العبارة إلى 
المبرد. 

(257) التهذيب الوسيط في النحو 292. 
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وربط جملة بأخرى» إلا أنه حاول حصر الحالات التي تأتي فيها جملة 
الشرط وجوابه مثبتة أو منفيةء وبالتالي لم يقدم تعريفا خاصا بالشرط بل 
تداخلت التعاريف التي قدمها مع ما تؤديه "لو"» و"لولا" من دلالة. 


ن ن ما وا خن الاس كرا شري لالرات افر 
يمكن أن يستخرج منه تعريف للشرط, أي أن المقصد لم يكن تعريف 
الشرط وإنما تعريف أدوات الشرط. 

فعرف ابن مالك أدوات الشرط بقوله: ((هي كلمات وضعت لتدل 
على التعليق بين جملتين» والحكم بسببية أولاهها ومسببية الثانية. وهذا 
التعلييق نوعان: تعليق ماض على ماض» وتعليق مستقبل على 
مستقبل)) ٠.‏ 

وقال أبو حيان الأندلسي: ((هي كلم وضعت لتعليق جملة بجملة 
وتكون الأولى سبباء والثانية مُتسبّباء ولذلك عند جمهور أصحابنا لا تكون 
إلا في المستقبل» (259 

وبناءَ على ذلك يمكن استنتاج تعريف الشرط من خلال كلامهما 
بأنه: "تعليق جملة بجملة بأداة مخصوصة» علاقة الأولى بالثانية علاقة 
سببية"» وهو تعريف يحمل صبغة نحوية دلاليةء لا فقهية كماجاء في كتب 
اللغةء ولا وصفية حصرية كما جاء عند الصنعاني. 


ي ك أو اة 


بدا طون الفرط “ق ك أعرل اة كخ هكن لوي ارا نا 
بعد ظهور الاستثناءء فتناوله الباقلاني“) ثم أبو الحسين البصري*) ثم 
الجويني 6ء ثم الغزالى ٠62(‏ 


(258) شرح التسهيل 386/3. 
(259) ارتشاف الضرب 1862/4. 
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ويبدو أن الإمام الغزالي ذكر الشرط لكثرة الجدل والسؤال حوله كمخصص 
لغوي بين طلاب العلم؛ بدليل عبارته في نهاية حديثه عن الشرط: ((فهكذا ينبغي أن 
E E‏ 

وعلى الرغم من أن الأصوليين أضافوا الشرط النحوي إلى المخصصات 
المتصلة»ء إلا أنهم لم يتناولوه كبحث لغوي خالص؛ ذلك لأن الشرط عندهم لايكون 
لغويا فقط؛ بل هو ((عقلي وشرعي ولغوي)) ٨6.‏ 

وبين شمس الدين الأصفهاني هذه الأقسام بقوله: ((ثم الشرط قد يكون عقليا 
: بأن يكون العقل قد حكم بشرطيته؛ كمماسة النار وعدم الرطوبة لاحتراق الخشب. 

وقد يكون شرعياء وهو: أن يكون بوضع الشارع؛ كالإحصان لوجوب 
الشارع. 

ن کون ا ار ی 
ترط ر ع الان د ول هرغ وبل فحاوز الى وخا أجل 

ونظرا أن الأحكام الفقمية تر تبط باقساء افرط جاء تعريف الشرط عة 
الأصوليين ليشمل الأقسام الثلاثة. 

وهذه النظرة المتعددة للشرط ألقت بظلالها على تعريف الشرط عند 
الأصوليينء لكي يشمل التعريف أقسام الشرط جميعهاء بالرغم من أنهم قصدوا 
بدراستهم الشرط اللغوي 67 


(260) التقريب والإرشاد 157/3. 
(261) المعتمد 240/1. 
(262) التلخيص 188. 
(263) المستصفى 188/2. 
(264) المستصفى 189/2 . 

(265) المستصفى 188/2. 

(266) شرح المنهاج لللأصفهاني 398/1 . 

(267) قال المزداوي الحنبلي: "ذكر الأصوليون الشرط من المخصصات كما تقدم في تعدادهاء والمراد 
بالشرط المُخصّص هنا هو الشرط اللغوي لا غير وإن كان قد أطلق الأصوليون الشرط هنا وبعضهم قيده .. 
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وعرف الجويني الشرط النطقي بأنه: ((كل لفظ ينبئ عن تعلق 
شي ء بشيء على ۰ (( )268( 

وهو عند الغزالي: ((عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه»ء لكن 
لا یلزم أن يوجد عند وجوده)) ٨6.‏ 


وعند الكلوذاني: ((ما وجد الحكم بوجوده» وانعدم بانعدامه مع قيام 


(270) ( ( 1 


وقال الفخر الرازي: ((الذي يقف عليه المؤثر في تأثيره لافي 
ذاته» ولا ترد عليه العلةء لأنها نفس الموتر)) ٥75‏ 


ويرى الآمدي أنه ((ما يلزم من نفيه نفي أمر ماعلى وجه لايكون 
سببا لوجوده ولا داخلا في السبب)) ٥72(‏ 


ويلاحظ أن التعاريف التي ذكرها الأصوليون هي محاولة لجمع 
تعاريف أقسام الشرط المختلفة (العقلي والشرعي واللغوي) في تعريف 
واحد» مما أدى إلى اختلاف تعاريفهم”“ ؛ على الرغم ممن وعيهم بأن ما 
تناولوه مخصص لغوي متصل بالدليل الشرعي . 


.. ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من = =الأصوليين فجعل 
المخصص هنا من الشرط اللغوي» ووهم من قال غير" . (التحبير شرح التحرير 2619/6 - 2620). 

(268) التلخيص 189 . 

(269) المستصفى 188/2. 

(270) التمهيد للكلوذاني 68/1. 

(271) المحصول 57/3. 

(272) الإحكام للآمدي 513/1. 

(273) اعترض الآمدي بشدة على تعريف الغزالي للشرط من وجهين: "الأول: أن فيه تعريف الشرط 
بالمشروط والمشروط مشتق من الشرط فكان أخفى من الشرط وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع. 
الثاني: أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحدء فإنه لا يوجد الحكم دونهء ولا يلزم من وجود الحكم عند وجوده 
وليس بشرط". الإحكام 513/1. 
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واختار مجمع اللغة العربية في القاهرة التعريف الفقهي للشرط: 
((ما يلزم من عدمه عدم الشيء ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ۳ 
عدمه. 

مثاله: الوضوء شرط لصحة الصلاةء فيلزم من عدم الوضوء عدم 
صحة الصلاة» ولا يلزم من وجود الوضوء أن يقوم الإنسان إلى صلاته؛ 
بل قد يصلي وقد لا يصلي)) .9“ 

وبالرغم من اختلاف علم أصول الفقه عن علم الفقه»ء إلا أن المجمع 
اختار التعريف الفقهي لا التعريف الذي يلاثم بحث الأصوليين في مسألة 
الشرط - وهو التعريف النحوي مع أن الإصدار يحمل اسم "معجم 
مصطلحات أصول الفقه" وليس "معجم مصطلحات الفقه". 


المبحث الثانے,: أدوات الشرط: 


کت النر: 


قامت دراسة الجزاء أو الشرط في كتب النحو على أساس البحث 
في أثر أدوات الشرط في فعل الشرط وجزائه؛ ذلك لأن دراسة الشرط في 
كتب النحو جاءت من خلال دراسة أدوات جزم الفعل المضارع» وصنفت 
اراتا الخ رط الى روفو اتا و ل دراك فط كار ةو ادوات 
شرط غير جازمة» على اختلافات متعددة بين النحاة» وهذا التقصنيف يدلل 
على أن المقصود بالدراسة عند النحاة في هذا الباب هو أدوات الشرط 
وأثرها في الفعل بعدهاء وليس الشرط كأسلوب مستقل. 


(274) معجم مصطلحات أصول الفقه 68. وهنا ملاحظة على المثال» ضرب المثال شرط الوضوء لصحة 
الصلاةء ثم انتقل إلى شرط وجود الوضوء للقيام إلى الصلاةء وكان يقتضي أن يكون لصحة الصلاةء وليس 
للقيام إليهاء بمعنى أن يقال: لا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة؛ لأنها قد تفسد لأمر آخر غير بطلان 
الوضوء» كالكلام أو الأكل العمد. 
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يُجّازّى به من الأسماء غير الظروف: "من" و"ما" و"أيه“ ومایجازی 
به 2 الظ روف "أي خن ا وا و وتا ا 
غیرهما: "لن" و"إذ ا ولا يكکون الجزاء ف "حبث" ولا ف "لذ" حتىی 
يضم إلى كل واحد منهما "ما'» فتصير "إذ" مع "ما بمنزلة "إنما وك "أنما“ 
وليست "ما" فيهما بلغو› ولكن كل واحد منهمامع "ما بمنزلة حرف 
واحد)).7” تم يذكر "إذا" مع أدوات الجزاء لأنها تعمل الجزاءفي الشعر 
للر ور 2 


إلا أنه لم يذكر تعريفا لأدوات الشرط. 


ويکر السز د تحت ثاب "لار اة وخر وكا ادات الكر اومن 
ظروف وأسماء وحروف» ثم تعَرٌض ل "إذ" لجواز إعمالها الجزاء في 
الشعر دون الكلام ٠”.‏ ولم يقترن الحديث عن الجزاء عند سيبويه 
والمبرد بذكر "لو" و"لولا و"لوما" وذكکرت في مواضع اک ی من 
کتابیهما (278 


(275) الكتاب 56/3 -57. 

(276) انظر: الكتاب 60/3. وقد استشهد سيبويه على جواز الجزم ب "إذا" في الشعر للضرورة بثلاثة شواهد: 
الأول: قول قيس بن الخطيم الأنصاري( من الطويل): 

رهآ ف کن و ا خطًات ا ى أعداتا فق ضارب 
الشاهد فيه: جزم "نضارب"» وهي جواب إذا. 

الثاني: قول الفرزدق (من البسيط): 

ترفغ لي خندف واله رفغ لي ترا إا خمدت نيرانهم ت د 
لاو ف جر ف ی جرا ا 

الثالث؛ قول بع السلوليين (من الظويل): 

الک درل ی کل ر رن نا اف وو ا ی 
الشاهد فيه: جزم "يسجم" وهي جواب "لذ" . انظر؛ الكتاب 61/3 -62:. 

(277) المقتضب 45/2 - 57. 

(278) انظر: الكثاب 234/3 - 235 والمقتضب 76/3. ويُلاحظ أن مفهوم "الجزاء" عند سييويه والمبرد لا 
يرادف مفهوم "الشرط"» وذلك من خلال ما قالاه عن "إذ" › و"لو"» و"لولا"ء فقال سيبويه: ((وسألت الخليل عن 
قوله: كيف تصنع أصنع» فقال: هي مستكرهةء وليست من حروف الجزاء» ومخرجها على الجزاء؛ لأن 
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إلا أنه لم يعرفها أيضا. 
LEI EOE E E E ES‏ 
الز ا ي حدد حرفي الشثرط 1 أ | "إن" و ا ف اله ق بيذ 1 


معناها على أي حال تكن أكن» وسألته عن "إذ" ما منعهم أن يجازوا بها؟ء فقال: الفعل في "إذ" بمنزلته في 
3افت آذك إ تقرل» 4 فما تقل جدرلة "4 فما مض وسين هذا أن ١"‏ تجيء اوقتا 
لوا آل ترف انك لر فلت افا ةا البسْرٌ كان حسناء ولو قلت: : آتيك إن احمر البسْرُ» كان قبيحا. 
فإن أبداً مبهمةء وكذلك حروف الجزاءء و"إذا" توصل بالفعل» فالفعل في "إذ" بمنزلته في "حين" كأنك قلت: 
الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه)). (الكتاب 60/3). وقال عن "لو": إنها (( لابتداء وجواب )) (الكتاب 
4))) كما أنها لما (( كان سيقع لوقوع غيره)) (الكتاب 224/4) و"لوما" و"لولاء (( فهما لابتداء وجواب» 
فالأول سبب ما وقع= = وما لم يقع )) (الكتاب 235/4) ولم يذكر لتلك الأدوات معنى الجزاء» في حين أنه 
ذكر معنى الجزاء ل "إذن" (الكتاب 234/4)ء و"أما" (الكتاب 235/4). 

إذن فالجزاء عند سيبويه لا يرادف الشرط, وإلا لحمل "لو" و'لوما" و"لولا" معنى الجزاء. 

وكذلك الحال عند المبردء حيث قال: عن "لذ ((وإنما مت "إذ" من أن يجازى بها؛ لأنها موققةء 
وحروف الجزاء مبهمة)) (المقتضب 54/2)ء ويقول عن "لو ل": ((حرف يوجب امتناع الفعل لوقوع اسم .. 
ور ا ها و جا قفا واا ٠‏ اف حك ل من فر لك آلو اقب ال انان 
الشيء في "لو" يجب لوقوع ما قبله)) (المقتضب 763 ولم يذكر أنها تحمل معنى الجزاء. 

كذلك فإن أبا القاسم الزجاجي لم يستخدم مصطلح الشرط, فعقد "باب الجزاء" ليتتاول فيه الأدوات 
التي تجزم فعلين» ولم يميز بين الحرف والاسم والظرف فيهاء بل عدها جميعها حروفاً (الجمل 211)» قم 
تحدث عن إذا بما لا يخرج عن قول سيبويه والمبرد (الجمل 216)ء ثم يذكر "لو" و"لولا" في باب مستقل» 
ويرى أن "لو" يمتنع بها الشيء لامتناع غيره» و'لولا" يمتنع بها الشيء لوجود غيره (الجمل311)؛ مما يدل 
على أن مصطلح الشرط لم يظهر عند النحاة إلى منتصف القرن الرابع الهجري. 

وتجدر الإشارة إلى عبارة ذكرت في كتاب الجمل في "باب ما يجزم من الجوابات"؛ حيث وردت 
العبارة التالية: "والجحد مجزوم على معنى الشرط'. وقد علق المحقق عليها بأن عبارة "على معنى الشرط' 
غير واردة في مخطوطتين من المخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق» وهذا دليل يؤيد صحة القول بأن 
مصطلح الشرط لم يكن موجودأء ولم يكن مرادفا لمصطلح الجزاء» وأن عبارة "على معنى الشرط" هي زيادة 
من الناسخ لإيضاح المعنى» وإلا فإن الزجاجي ذكر في نفس الصفحة عبارة أخرى؛ هي: "وجواب الجزاء 
مجزوء'؛ إن فمصطلح الجزاء لم يكن غاتباً عنه ليستخدم مصطلح الشرط. انظر؟ (الجمَل 210). 
1. لم يظهر مصطلح "الشرط" في بداية التأليف في علم النحوء وبمعناه المقصود عند النحاة المتأخرين . 
2. مصطلح "الجزاء" عند سيبويه والمبرد لا يرادف مصطلح "الشرط" عند النحاة المتأخرين . 
3 "لو" و"لولا" ليسا من أدوات الجزاء عند سيبويه والمبرد والزجاجي» وإن صنفتا من أدوات الشرط فيما 


بعل . 
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في أن "إن" تجعل الفعل للاستقبالء و"لو" تجعله للمضي وإن كان 
a‏ 3 279 

ا قر اف ار او من د اون 
کم وات ار 
2. أن الزمخشري قصر حروف الشرط على "إن" و"لو" فعنوان الباب 
عنده "ومن أصناف الحروف حرفا الشرط' ثم يحدد الحرفين بقوله: 
((وهما "إن" و"لو"» ويدخلان على جملتين» فيجعلان الأولى شرطاء 
والثانية جزاء)). ٠‏ 
ل مهو الفرط أت مارا لهو م الجر اع وة 

ورد فيما سبق تعريف كل من ابن مالك وأبي حيان الأندالسي 
لأدوات الشرطء ولا بأس من إعادتهما للمناقشة. 

فعرفها ابن مالك بقوله: (( هي كلمات وضعت لتدل على التعليق 
بين جملتين» والحكم بسببية أولاهما ومسببية الثانية. وهذا التعليق نوعان: 
تعلیق ماض على ماض» وتعلیق مستقبل على مستقبل )) ٨7.‏ 

وحدد للنوع الأول - تعليق ماض على ماض - حرفين هماا"لوءوالولا 
وحدد للنوع الثاني تعليق مستقبل على مستقبل حروفا » وأسماء» فالحروف 
هي: "إن" و"إذماء و"أمًا"» والأسماء خمسة أضرب: 
الضرب الأول: اسم محض»؛ وهو "من" و "ما" و "مهما" . 
الطرت الاي ب م ار وه و ك 
الضرب الثالث: ظرف زمان» وهو "إذ"» و"متى"» و"أيان". 


الضرب الرابع: ظرف مكان» وهو "حيثما"» و"أين". 


(279) انظر : المفصل 456. 
(280) المفصل 456. 
(281) شرح التسهيل 386/3 . 
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الروت الخان جا ستل اها وقرف وهر ا 2 

وقال أبو حيان الأندلسي: (( هي كلم وضعت لتعليق جملة بجملة» 
وتكون الأولى سبباء والثانية مُتَسبّباء ولذلك عند جمهور أصحابنا لا تكون 
إلا في الل 2 

ويلاحظ قول ابن مالك: تعليق ماض على ماض» ومستقبل على 
مستقبل"» وقول أبي حيان: "ولذلك عند جمهور أصحابنا لا تكون إلا في 

فكأن "لو" التي تعلق سبباً وممسبباً على ماض» لايُعترف بمافي 
الشرطء لأن الشرط المترتب عليه فعل لايكون إلا في المستقبل» وإلا 
فكيف سيقع الجزاء؟! 

فإن قال قائل: "إن تذاكر تنجح'٠‏ فهذه جملة شرطية فيها أداة شرط 
"إن"» وشرط "تذاكر"» وجزاء "تنجح'» وهي جملة تقال قبل الامتحان بمدة 
لتحث الطالب على المذاكرة لينجح» فالشرط حاضر ومستمر»واستمراريته 
تحمل معنىالاستقال» له بذاك الو وعدا وجد عة إلى أن بتي 
الأمتحان» و التجاح ممستلا بعك الأمقحان. 

أما إن قال: "لو ذاكرت نجحت"» فهذه جملة فيها أداة شرط "لو" 
وشرط ماض» "ذاكرت"» وجواب شرط ماض 'نجحت“ ولا يعد جواب 
الشرط الماضي جزاءًَء لأنه يستحيل أن يعود NS‏ هح جر ام E‏ 
في المستقبل»ء وتقال هذه الجملة لمن رسب » فالشرط والجزاء لم يتحققا 
فيما مضى» ولا ينتظر تحققهما مستقبلا. وهذا الفرق يعلل سبب عدم ضم 
سيبويه والمبرد والزجاجي "لو" و"لولا لأدوات الجزاءء لأن هذه 
الأدوات لم تستخدم للدلالة على تحقق الجزاء. 


(282) انظر: شرح التسهيل 387 :391. 
(283) ارتشاف الضرب 1862/4. 
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ضمت الأدوات إلى بعض» فكان من الزمخشري أن ضم "لو" إلى "إن" 


تطور استخدام أهل العربية عبر القرون المتعاقمة لأدوات الشرط بعضها 
محل يعض › کما نفعل في حیاتنا اليومية الاآن» فالعامي يستخدم "لو" محل 
1 مطل و 0 1 "إن" ٍ ن م ادى E:‏ الأدوات 
على الإطلاق دون أن يغيرهاء لا فرق في ذلك كله بين أداة وأخرى. 

وأشار أبو حيان الأندلسي إلى أدوات يتم بها التعليق» وليست من 
أدوات الشرط› وهي : )) آم“ و "لم" و"لو" و"لولا(( (284)» فكکأن الشرط 
را لجرا عك النخاة ل به إلا نحمل فة تذل على ستل 


افا فى كث انول /الفقة: 

لم يذكر أي من الباقلاني» أو أبي الحسين البصري» أو الجوينيء 
أو الغزالي صيغا أو أدوات للشرط في مبحث التخصيص بالشرط (285 . 

أما الفخر الرازي» فقد رأى أن ((صيغة الشرط "إن" و"إذ"» وهمها 
بعد الاشتراك في كون كل واحد منهما صيغة الشرط - يفترقان في أن 
"إن" تدخل على المحتمل» لا على المتحقق» و"إذ" تدخل عليهما)) ٨۹‏ 

ورأى الآمدي أن "صيغه كشرة» وهي: ((إن" الخفيفة» و"إذا 
ومن" و"مهما و"حيثما و"أينما و"إذ ما وأم هذه الصيغ "إن" 
الشرطية؛ لأنها حرف» وما عداها من أدوات الشرط أسماء) ٨5<‏ 


(284) ارتشاف الضرب 1893/4. 

(285) المقصد أنها لم تذكر ضمن مبحت الشرط, ولكن قد تذكر في مبحث آخر؛ للدلالة على معناهاء 
كمبحث حروف المعاني» أو مبحث الألفاظ التي تدل على العموم. انظر : التلخيص 50 والمستصفى 110/2. 
(286) المحصول 58/3. 
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آنا قرافي شارخ المخضول فلعةار اي اکر تسا ف غر 
كاري ا واا ت ر ف اا 
ا و ا ول و ن ا و وي 
او 3 کو ا اة ار الع فر ف 
أو فعلاً؛ نحو: ‏ الذين بُنفقون أموالهُم بالليل والتهار) إلى قوله تعالى: « 
فلهم أجْرَهُم عند رهم ) ) والنكرة نحو: كل رجل يأتيني أو عندك» 
فله درهم» وصيغ الشرط أكثر من هذاء فلا نطول بها)).(١١2‏ 


فالقرافي لا يقصر صيغ الشرط على ما جاء عند الفخر الرازي» 
ولا على ما جاء عند الآمدي» ولا على ماجاء عند النحاة من أدوات 
للشرط بل يتجاوز كل ذلك ليجعل الشرط شاملا لكل تركيب يحمل معنى 
الشرطء وهو هنا لا ينظر إلى أداة الشرط الجازمة أو غير الجازمة» وإنما 
إلى ما يحمله الأسلوب من دلالة الشرط لذلك ع "الذين"» و"كل" من صيغ 
الشرط ثم قرر أن صيغ الشرط أكثر من هذا .90 


3 اقفن اى في لفرت اها ن ف ااه 
وقبل مبحث الشرطء أن حروف الشرط هي "إن"» و"لو"» ولم يذكر غيرها من حروف الشرط, وكأنه في فصل 
فزت عار أ تالز رهه ركه م يخا هة افرط أغاء فاده عه و اة برقن وط 
"لو" مع صيغ الشرط التي تبنى عليها أحكام فقهيةء وهذا يدل على أخذد =برأي النحاة الذين يرون أن "لو" 
لما مضى شرطاً وجواباء ولا يمكن أن يترتب عليها دلاليا أي حكم شرعي. 

(288) البقرة 274/2. 

(289) نفائس الأصول 2133/5. 

(290) شرب اتقاش افد اة اقرط فل غلل اقويت فى لاسا على ارط حن جة 
وعلى عدم التفرقة بين أقسام الشرط الثلاثة من جهة أخرى» وذلك على الرغم من وعيه التام بأن الشرط 
المقصود في المخصصات» هو الشرط اللغوي المنطوق باللسان» وهذه الأمثلة هي قوله تعالى:( إِذًا قمتم ّى 
الصَلاة فاغسيلوا وجوهکم) (المائدة6/5)» وقوله تعالی: ( حتی يعطوا الجزية) (لتوبة 29/9) وقوله تعالى: 
«ولا تقربُوهُن حتى يَطْهُرنَ ) (البقرة 222/2)ء وقوله تعالى: « حتى يتين لَكمُ الخيط الأَبْيَّضْ من الح يط 
الأسنود من الفجر) (البقرة 187/2)ء وحتى عند الأصوليين تأتي للغايةء ولكن نتيجة للخلط بين المعنيين 
اللغوي والشرعي للشرطء توسع الأصوليون في ذكر أدواته وأساليبه بما يختلف عما ورد عند النحاة. انظر: 
التقريب والإرشاد 159/3 . 
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وما ذكره القرافي يعد رأيا انفرد به عن غيره» ولكن يتقضح من 
خلاله مدى الخلاف في هذه المسألة في عصره» وكأنه يريد أن يحسم 
فا ين .طت ال ان اقرط ارخ من أن تضق طلا اة 
وأصوله حدوده في الأدوات التي ذكرها النحاة. 

ورتما كان ر آي الفر قي له وجة د إلا تة لا بخن رطا ن 
حيث أركانه التي جاءت في تعريف الشرط وهي أداة الشرطء وجملة 


ويدل غل ن را القرافي خاص به» أن رأيه لىم يستمر بعده 
فالقاضي صدر الشريعة يذكر تحت عنوان "كلمات الشرط' "إن" و"إذ"» 
و و "كيف" )290 

وأدوات الشرط عند الزركشي هي (("إن" وهي أم الأدواتء لأنها 
a a a‏ كقوله: انت طا إن 
دخلت الدارء و"إذ" و الق کقوله: Eu‏ إذا احمر البسر»› وقد 
تسل في انرق ك لن جار و رطا من الت من و ( 
وي“ و "مهما ومن الظروف E O‏ 
وما" و'کیف'» یجازی بها معنی لا عملا خلافا للکوفیین)) ,2 


يتضح مما سبق ما يلي : 

ا تخو البح فى الترط كيخضكن فرع سي عضن الإتقام فت كرد 
القاضى: لتاقلا مالين امير ك مام الخركن الجکريت. 
لم امام الفز الي فكاننت بيات البحنت مت ارال القرن: الامش 


(291) انظر : التلقيح شرح التنقيح 146: 148. 

(292) البحر المحيط للزركشي 469/2. جاء في الإنصاف: "ذهب الكوفيون إلى أن "كيف" يُجازى بها كما 
یُجاز ى ب "متى" و"ما"» و"أينما"» وما أشبههما من كلمات المجازاة» وذهب البصريون إلى أنه لايجوز أن 
يُجازى بها". (الإنصاف في مسائل الخلاف 643/2). 
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الهجري» ثم توسع الأصوليون بعد ذلك في مباحث الشرط بدايية من 
الإمام الرازي. 

2. في بداية البحث ذكر الفخر الرازي أداتين للشرط هما "إن" و"إذا“ 
حيث إنهما تدلان على المستقبلء ثم توسع من جاء بعده في ذكر أدوات 
الشرطء فجمع أدوات الشرط عند النحاةء وضم إليها "لو"» بالرغم من 
تھا للشر ظط و الحز اء الماضتين: 

3. توسع القرافي أكثر من سابقيه ولاحقيه»ء فجعل الشرط يشمل كل 
أسلوب يحمل دلالة الشرط وإن خالف جملة الشرط تركيبا. 

4. اعتمد الأصوليون على آراء وكلام النحاةء في مقارنتهم بين "إن" 
و"إذ» ويلاحظ أن المقال الذي شريه سيبويه "لنت حر إا احشر 
البسر"» متكرر عند من جاء بعده من النحاةء كالمبرد والزجاجي»› 
وكذلك متكرر عند الأصوليين كالفخر الرازي» والزركشي. 

5. لم يغفل الأصوليون الخلاف اللغوي بين النحاة في مباحثهم» مثال 
ذلك ما وجد عند الزركشي من ذكر للخلاف بين الكوفيين والبصريين 
في عمل "كيف" المجازاة. 


المبحث الثالث: الد 


ازل هذا الفخك قطن تر كت اما كت الأول من وة 
تأثيرهما على الحكم الفقهي» وهما: 
1. تقدیم الشر ظط و تاره 
2. اتصال الشرط بالكلام. 


وبعبارة ميسرة هل يجوز أن يأتي الجزاء قبل الشرط؟ء لأه إن لم 
يجزء كان الحكم الفقهي على متل قول القائل: "أنت طالق إن دخلت 
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السوق" الطلاق؛ لأنه إخبارء ولا اعتبار للشرط بعده أما إذا كان التقديم 
جائزأ؛ فالشرط قائم» ولا يقع الطلاقء لأن الكلام لم ينته. 

وبالنسبة لاتصال الشرط بالكلام» فمهي مسألة تتعلق بالزمن الذي 
يفصل بين القول» والشرط؛ كما كانت في التخصيص بالاستثناء. 


1. تقدیم الشرط وتأخيره: 
او ف کنب لتكو" 
بحث النحاة هذه النقطة من خلال أمرين» هما؛ 
أ. حذف جواب الشرط. 
ب صدارة الشرط. 

وقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوله: ((وتقول: آتي من يأتيني» وأقول ما تقول٬‏ 
وأعطيك أيها تشاءٌ. هذا وجه الكلام وأحسنهء وذلك أنه قبيح أن تؤخر حرف 
الجزاء إذا جزم ما بعده» فلما قبح ذلك حملوه على الذي» ولو جزموه ها هنا لحسن 
آن تقول: آتيك ٳِن تأتني.)) ٣‏ 

فرأى سيبويه قبح تأخير أداة الجزاء إذا جزمت الفعل» لأن أداة 
الجزاء العاملة لها الصدارةء فإن جاء ما يدل على الجزاء (إجواب الشرط) 
قبل الأداةء لم تعمل الأداة فيما بعدهاء واعتبرت بمنزلة الاسم الموصول»› 
فإذا جاء الفعل المرفوع الدال على الجزاء قبل الأداةء جُزم الفغعل 
المضارع بعد الأداةء وقد الجزاء محذوفاء يدل عليه الفعل الأول. 

واعتبر المبرد أن تقديم الجزاءء ليس جزاءًء وإنما سد مسد الجزاءء فقال: 

((ما يجوز من الكلام: آتيك إن أتيتني» وأزورك إن زرتني» ويقول القائل: 

أتعطيني دزا فأقول: إن جاء زيد» وتقول: أنت ظالم إن فعلت» فإن قلت آتي 


(293) الكتاب 70/3. 
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من أتاني» وأصنع ما تصنعء لم يكن ههنا جزاءء وذلك أن حروف الجزاء لا يعمل 
فيها ما قبلها .. .. إلا أنك لما ذكرته سد مسد جواب الجزاء)) 294 
وقال الزمخشري: ((والشرط كالاستفهام في أن شيئًا مما ليس في حيزه لا 
يتقدمه» ونحو قولك : "آتيك ن تأتتي٬‏ وقد سألتك لو أعطيتتي "ليس ما تقدم فيه 
جزاء ناء وگن گادما وارد على سبيل الإخبار» والجزاء محذوف) ٨°5(‏ 
فالكلام الدال على الجزاء ليس جزاءًء وإنما كلام وارد على سبيل 
الإخبار. 
قال الأشموني: ((وأفهم قوله: "يتلو الجزاء أنه لا يتقدم» وإن تقدم 
على أداة الشرط شبيه بالجواب» فهو دليل عليه» وليس إياه هذا مذهب 
جمهور البصريين وذهب الكوفيون والمبرد وأبو زيد إلى أنه الجواب 


(296) ( ( «. 


المسالك الفرق بين دلالملة التقديرين» حيث قال: ((الفرق بين تقدير 
البصريين وتقدير الكوفيين ومن ذكر معهمم من حيث المعنى - دقيق 
يجب أن تعرفه» وتلقي له بالك» ونشرحه لك في متال الموضح الأولء 
وهو قولك: (( أنت ظالم إن آذيتني))ء فإن معناه على تقدير البصريين أن 
المتكلم بنى كلامه أول الأمر على الإخبار جازما بأنٌ المخاطب ظالم ثم 
بدا له أن يعلقه على الشرط, فهو أشبه شيء بالتخصيص بعد التعميم» أما 


(294) المقتضب 66/2. 

(295) المفصل 458 - 459. وانظر: شرح المفصل 97/4 وشرح التسهيل 392/3 وشرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظ 366/1 والتهذيب الوسيط في النحو 300 وارتشاف الضرب 1879/4 والتصريح بمضمون 
التوضيح 395/4 وهمع الهوامع 461/2. 

(296)حاشية الصبان على الأشموني 22/4 -23. وقد مر رأي المبردء وتبين أنه يراه سد مسد الجزاءء 
وليس الجزاء كما يتسب إليه. 
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على تقدير الكوفيين ومن معهىم» فإن المتكلم بنى كلامه على الشك» 


والتردد من أول الأمر» وفرق بين البناعين)) ٠97.‏ 


ثانبا: فى كث أصنرل ألفقة: 


رد تفرك الأسرليون ذه القظة من باب نطقي رين ري 
قال الباقلاني: ((وقد يصح تقديم الشرط اللغوي المخصص للعام ويجوز 
تأخيره؛ لأنه لا فرق بين قول القائل: "إن جئتني جئتلك"» وبين قوله أجئئك 
إن جئتني › فيقدم تارة الشرطء ويؤخره آخرى)) ٠.‏ 

وقال أبو الحسين البصري: ((والشرط له صدر الكلام» سواء تقدم 
رک ن فن ك أن ك اا ف ف اط ردا ده ل 
تخل لار غفا ن كل لار قا عه دنخا 2 


وقال الفخر الرازي: ((لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره 
ا راغ ف ار وة ن بكرن لأر تي هن التقكي حافت ا لتر 
لنا: أن الشرط متقدم في الرتبة على الجزاء لأفه شرط تأثير المؤثر فيه» 
رما يتح لقف طعا فى الت وح وا اغ 00 

وقد رد الزركشي على الفخر الرازي في قوله:"لانزاع في تقديمه 
رتخير متا على أر ا اة الكر فة و ابر بار غم من ان افخ الرازى 
يقصد ألا نزاع بين الأصوليينء فقال: ((قوله لا نزاع في تقديمه وتأخيره مردودء 
فمذهب البصريين أن الشرط له صدر الكلام كالاستفهامء فلا يتقدم عليه الجواب»ء 
فإن تقدم عليه شبّه بالجواب» ولیس بجواب. وجوزه الكوفيون» فنحو: أنت طالق 
إن دخلت الدار» تقديره عند البصريين: أنت طالق إن دخلت الدار» فأنت طالقء 


ولا تقدير عند الكوفيين» بل هو جواب مقدم من تأخيرء ور بأنه لو كان كذلك لما 


(297) حاشية أوضح المسالك 218/4. 
(298) التقريب والإرشاد 163/3 - 164. 
(299) المعتمد 241/1. 

(300) المحصول 63/3. 
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افترق المعنيان» وهما مفترقان» ففي التقديم مبنى الكلام على الجزم» ثم طراأً 
التوقف» وفي التأخير مبنى الكلام من أوله على الشرط)) °١.‏ 

ويعتمد المرداوي على النحاة في تحقيق هذه المسألةء فيقول: 
(( اعلم أن قول النحاة: أكرمتك إن دخلت الدار؛ خبر» والجزاء محذوف 
لتقدم الشرطء كتقدم الاستفهام والقسه)) °° 

ثم يذكر رأي ابن مالك في التسهيل (( لأداة الشرط صدر 
الك 

ويبدو أن الخلاف في مسألة جواز تقدم الجواب على الشرط عند 
الأصوليين» ما هو إلا خلاف فقهي» حاول كل فريق ا 
النحاةء يدل على ذلك أن الفخر الرازي علل تقدم الشرط على الجزاء تعليلا 
منطقياء لم يعتمد فيه على رأي النحاةء وهو قوله: ((الشرط متقدم في الرتبة على 
الخر اه فرط قاقن المرار فة رها فى للقن طح ا تسى الله تي 
وضعاء والله أعلم)) .009 


ويظهر ذلك جلياً في مشال ضربه الزركشي (لو قال لزوجته: 
طلقي نفسك ثلاث إن شئت» فطلفت واحدة؛ يقع» ولو قال: إن شئت طلقي 
نفسك» فطلقت واحدة» قال ابن القاص” : لايقع شيء» ووافقه 
الأصحاب» وكان ينبغي أن يقع واحدة لجواز تقدم الشرط وتأخره)) °0° 


(301)البحر المحيط للزركشي 471/2. ويقصد بالجزم هنا التأكد» وليس العلامة الإعرابيةء وكلامه يتلاقى 
مع كلام محقق أوضح المسالك كما مر من قبل. 

(302) التحبير 2622/6. 

(303) التحبير 2622/6. 

(304) المحصول 63/3. 

(305) هو أحمد بن أحمد الطبري ثم البغدادي» أبو العباس بن القاص» شيخ الشافعية في طبرستان تفقه به 
أهلها وسكن بغداد» وتوفي مرابطا بطرسوس سنة 335ه. انظر : الأعلام 90/1 ومعجم المؤلفين 95/1. 
(306) البحر المحيط للزركشي 471/2. 
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إذن فهناك اختلاف في الحكم الفقهي نتيجة تقديم الجزاءء ولذلك 
استند الأصوليون إلى آراء النحاة لتقوية حجتهم» ولكن الحكم والخلاف 
بينهم قائم حتى وإن لم يكن هناك رأي نحوي» فاستنادهم للرأي النحوي» 
ما هو إلا استئناس للحكم الفقهي . 


2. اتصال الشرط بالكلام: 

يختلف هذا المبحث في الأصول عنه في النحوء فبينما تناوله النحاة 
من باب ترتيب جملتي الشرط والجزاءء نجد أن الأصوليين تناولوه من 
باب الفترة الزمنية الفاصلة بينهما. 

قال المبرد: ((أما "إن" إذا لم تجزم» فالفصل بينها وبين ماعملت 
فيه في الظاهر جائز بالاسم» وذلك قوله: إن الله أمكنني من فلان فعلت› 
وإن زيد أتاني أكرمته»ء كما قال الشاعر: 

عَاوذ هَراة وَل مَعمُورها خربًا 000 000 000 000 007 

وإنما تفسير هذا: أنك أضمرت الفعل بينها وبين الاسم فتقديره: إن 
أمكنني الله من زيد» وإن خرب معمورهاء ولكنه أضمر هذاء وجاء بالفغعل 
الظاهر تفسير ما أضمر» ولو لم ييضمر لم يجز؛ لأن الجزاء لايكون إلا 
بالفعل ٠))‏ 

أي أن المقصود باتصال الكلام بالشرط عند النحاة» عدم الفصل 


(307) هذا صدر بيت من البسيط لشاعر من أهل هراةء وهو بيت من خمسة أبيات قالها عندما افتتحها عبد 
ارون كاز نة 66 وما اد هلرد سن الت ر مره 
000 000 000 000 وأسنعد اليَوم مَشغوفاً إا طريًا 
رو تة ار ولان ج هنا 15 96 وف من فر اه يره 112/6 فرع اتل 1014 
وخزانة الأدب 39/9. 
والشاهد فيه ثقديم الاسم على الفعل بعد "إن". 
(308) المقتضب 72/2. 
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والأمر يختلف عنه في الأصول» نتيجة لأمرين: 

1. الاختلاف في الحكم الفقهي؛ مما أدى إلى الاختلاف في معنى الفصل 
في الأصول عنه في النحو. 
2. الاختلاف في المفهوم العام للشرط والذي يعني عند الأصوليين العقلي 
والشرعي واللغوي. 

أما عن كتب الأصول» فإن الأصوليين قد (اتفقوا على وجوب 
اتصال الشرط بالكلام» ودليله ما مر في الاستثناء» واتفقوا على أنه يحسن 
التقييد بشرط أن يكون الخارج أكتر من الباقي» وإن اختلفوا فيه كما 
اختلفوا في الاستتناء)) .°۳ 


و 9 ا نے التو رن 
دخلت الدار فأنت طالق» وإن جتني أكرمتك» فإن مقتقضاه في اللسان 
باتفاق أهل اللغة: اختصاص الإكرام بالمجيء»ء فإنه إن كان يكرمه دون 
ام كن كد فاط ارول ترد مر تن او 
ومنزلة الاستثناءء إذ لا فرق بين قوله: اقتلوا المشركين إلا أن يكونوا أهل 
عهد» وبين أن يقول: اقتلوا المشركين إن كانوا حربيين)) °10 

وبحث الأصوليون الشرط والجزاء ودلالتهما في الجملة من عدة 
أمور» هي : 


أ. انفراد وتعدد الشرط والجزاء: 

وينقسم إلى تسعة أضرب. قال الآمدي: 
(309) المحصول 62/3. وانظر: منتهى الوصول 128 والإحكام للآمدي 515/1 والتحصيل 384/1 والعقد 
المنظوم 658 ونفائس الأصول 2147/5 وبيان المختصر 564/2 والإبهاج شرح المنهاج للسبكي 160/2 


وشرح المختصر للإيجي 224 وزوائد الأصول 283 وإرشاد الفحول 438/1. 
(310) المستصفى 189/2 . 
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((لا يخلو إما أن يتحد الشرط والمشروط أو يتحد الشرط؛ ويتعذدد 
المشروط› أو بالعکس› ا يتعددان معا 612 

وبين ابن النجار هذه الحالات كما يلي: 

((ويتحد الشرط متل: إن دخل زيد الدار فأكرمه» أو فأكرمه 
وأعطه»ء فأكرمه 9 أغظة: 
فأکرمه. 

ويتعدد الشرط على البدلء مثل: إن دخل زيد الدار أو السوق» فهذه 
ثلاثة أقسام» كل منها ‏ أي الأقسام ‏ مع الجزاء كذلك» أي كالشرط؛ 
اء و کو تة ع تن اة 
مق فلي نل اذل كما ما فتكرن الشام تة هن نرت تة 
في ثلاقة) ٩.‏ 


وقال ابن الحاجب: ((وقد يتعددان على الجمع وعلى البدل فيجيء 
"أو" أو "أما"ء فهذه ثلاثة؛ كل واحد منها مع الثلاثة يكون تسعة) .°12 

ويلاحظ أن مصطلح الجمع جاء للدلالة على العطف ب "الواو"“ 
ومصطلح البدل جاء للدلالة على العطف ب "أو"» و"أما وذلك على الرغم 
من أن هذه الحروف عند النحاة هي حروف عطف» وكل حرف له دلالته» 
من أن يكون لمطلق الجمع أو للترتيب أو للتخيير» ولا نجد الخلاف القائم 
بن الأضوليين فى الاتقا حول دلالة خروت العف قاتهافي دلالة 
حروف العطف في الشرط إلا ما جاء من ذكر عند المرداوي حيث قال: 


(311) الإحكام للآمدي 514/1. والمقصود باتحاد الشرط أو المشزوط؛ أن يكون واحدا غير متعدد. 

(312) شرح الكوكب المنير 342/3. وانظر : المعتمد 240/1 والمحصول 61/3 والعقد المنظوم 654 
والتحقيق المأمول 320 وشرح المنهاج للأصفهاني 400/1 وبيان المختصر 564/2 والبحر المحيط للزركشي 
2 والتحقيقات 276 وإرشاد الفحول 437/1. 

(313) منتهى الوصول والأمل 128. 
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ول قت جا سشعاطة فكل فة الار هة وغه غ ول 


٠ 


بخن الم لت ته حت ن كان ماكر ا حتفن :اة انير أو 
متا اتن ا 0 


ويمكن توضيح الأقسام التسعة حسب الجدول الآتي: 


حالة ارط 


1. شرط واحد. 


2. شرط واحد. 


3. شرط واحد. 


4. شروط متعددة على 
بالواو). 


5. شروط متعددة ءل 


بالواو). 


ك ا 

جز اء واحد. 

جزاءات متعددة على 
الجمع (عطف بالواو). 


جزاءات متعددة على 
البدل (عطف بأو). 


جز اء واحد. 


جزاءات متعددة على 


a 


(314) التحبير 2623/6. وانظر: إرشاد الفحول 438/1. 
(315) يتضح في هذا المثال أن الجزاءء أو ما دل عليه جاء قبل الشرط وهذا المثال وما يشابهه مأخوذ من 
كتب أصول الفقهء وكذلك الأمثلة التي جاءت بعده» ويدل هذا على عدم تأثر الحكم الشرعي عند الأصوليين 


بتقديم الجزاء على الشرط أو تأخيره. 
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مثال 
أكرم بني تميم إن دخلوا 
الاد 19 
إن دخل زيد الدار اعنتقه 
وأعطه 8 
إن دخل زيد الدار أعطه 


دینارا و وبا : 


أكرم بني تميم إن دخلوا 
الدار والسوق. 


ا 
غ 


وثوبا. 


AES 


6. شروط متعددة ءل 
بالواو). 


7. شروط متعددة على 
البدل (عطف بأو). 


8. شروط متعددة عل 
البدل (عطف بأو). 


9, شروط متعددة عل 
البدل (عطف بأو). 


OE 
جزاءات متعددة على‎ 
البدل (عطف بأو).‎ 


جز اء واحد. 


جزاءات متعددة على 


الجمع (عطف بالواو). 


جزاءات متعددة لیے 
البدل (عطف بأو). 


والحكم فى هذه الحالات على التحو التالى: 


EE 


مثال 


و 
E E E‏ 


# 


ثوبا. 


أكرم بني تميم إن دخلوا 
الدار أو السوق. 

اکل س ادر 
و اع 
وثوبا. 

لفل زد ار و 
الو عة وان او 


# 


ثوبا, 


EN SEE AN E 
ج. إن اتحد الشرط وتعدد الجزاء علی البدل؛ نحو "لن دخل (ألحك الدار‎ 
اغا ا ا اكد الكو اع كى ار‎ 
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ف افرط بالج وات الجر و امل رن كن را هة 
فارجم» يحتاج إليهما)) '» فلا بد من اجتماع الشرطين الزنا والإحصان» 
لوقوع الجزاءء فيتوقف الرجم على اجتماع الشرطين» ويختل باختلال 
أحذهماً. 

EE N E LET EE DEE 
اشا فاقطع» يكفي أحدهما"”'*» أو قال: "أكرم بني تميم إن دخلوا السوق‎ 
أو الدار» فمقتضى ذلك توقف الإكرام على تحقق أحد الشرطين» واختلاله‎ 
319 اختلالیما‎ 

و. إذا تعدد الشرط على الجمع» وتعدد الجزاء على الجمع؛ مقل: ((إن 
ETE E O E ET EES‏ 
اجتماع الشرطين» ومختل باختلالهماء أو باختلال أحدهما)) ° 

ز. إذا تعدد الشرط على الجمع» وتعدد الجزاء على البدل؛ متل: ((إن دخل 
ا كارو وة عه رهه ار كار ا فاع اة اكت ارو و 
على اجتماع الشرطين» و اختلاله باختلال أحدهما) °١)‏ 

ح. إذا تعدد الشرط على البدل» وتعدد الجزاء على الجمع؛ متل: ((إن 
دخل زید الدار ا السوق› فأعطه E ENE.‏ فاعطاء الاترين 
متوقف على أحد الشرطين» ومختل باختلالهما معأ)) .°7 

ط. إذا تعدد الشرط على البدل» وتعدد الجزاء على البدل» متل: ((إن 
و و ع وه ا ا ف ا رن 


6 ) التحقيق المأمول 320 
7) التحقيق المأمول 321. 
8) الإحكام للآمدي 515/1. 
9)الإحكام للآمدي 515/1. 
0)الإحكام للآمدي 515/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
(321)الإحكام للآمدي 515/1. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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متوقف على تحقق أحد الشرطين» واختلاله باختلال مجموع الأمرين). 


(322) 
فلم تختلف الدلالة في هذه الأحكام عن الدلالة اللغوية لحروف 
الخ ر ار ى اقا الد ال الم لاخر قا فلل ما خاو قي 
الاستثناء» رأي ضعيف» فهناك اختلافات بين الاستثناء والشرط في دلالة 

التخصيص . 


ت االامز الفعلى رط 

يجيب هذا المبحث على السؤال التالي: 

هل الأمر المعلق بشرط يقتضي تكرار الأمر كلما تكرر الشرط؟ 

قال تعالى: « يا ايها الذينَ منوا إا قمتم إلى الصّلاة فاغسيلوا وجُوهكم ).023 

وقال تعالى: « والسًارق والسارقة فاقطغو ا أَيديَهُمَا) ١2١‏ 

N O I E ON CENTER 

هذه الآيات من آيات الأحكام التي تتقضمن دلالة الشرط والتي 

استشهد بها الأصوليون على الأمر المعلمق بشرط وهو وإن كان واضح 


الدلالة في آية الوضوءء إلا أنه أقل وضوحاً في آية السرقةء وآية الزناء 
حیث لا توجد اداه ترط 

على أن مبحث "الأمر المعلق بشرط' لم يدرس عند الأصوليين في 
باب الشرط, وإنما درس في باب الأمرء وكانت الدراسة من باب هل 


(322)الإحكام للآمدي 515/1. 
(323) المائدة 6/5 

(324) المائدة 38/5. 

(325) النور 2/24. 
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بمعنى إذا قام المؤمنون إلى الصلاةء فمل يغسلون وجوههم» في 
كل مرة يقومون فيها إلى الصلاة. 

أجاب الكلوذاني عن ذلك بقوله: ((والجواب أن التكرار لم يعقل من 
ظاهر هذه الآيات» وإنما عقل بدليل آخر من الإجماع» والقياس وغيره...» 
إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان» والعلة يتبعها حكمها 
كلما وجدت» ثم في المعلق بشرط ما لا يقتقضي التكرار» وهو الحج 
والعمرة» فإن الاستطاعة توجد» ولا يجب الحج التاني)) .°6 

وهذه تفريعات لا علاقة لها بالنحو» وإنما تبين أن الأصوليين 
تناولوا الشرط الفقهي خلال مبحثهم في الشرط اللغوي» لأن الزنا شرط 
الجلد فقهاً لا لغةء وكذلك السرقة شرط القطع فقهاً لا لغة. 

ويلاحظ أن الكلوذاني قد اتخذ من الآيات السابقة أمظقة على باب 
تعليق الأمر بشرطء في حين أن غيره””“ أطلق على الباب تعليق الأمر 
بشرط أو صفةء وقد استخدم الكلوذاني مصطلح الشرط ليدل على الصفة 
(الزانيةء والزاني» والسارق»ء والسارقة)ء» وأطلق الآخرون الشرط على 
الشرطء والصفة على الصفةء ولكنهم جمعوهما في مبحث واحد» وهذا يدل 
على عدم التفرقة بين أنواع الشرط المختلفة (العقلي والشرعي واللغوي)ء 
وسيطرة الدلالة الفقهية للشرط على ما يكتبه الأصوليون. 

وهناك مسألة تعرض لها النحاة» ولم يتعرض لها الأصوليون» 
وهي "اجتماع الشرط والقسم"» ذكرها ابن الحاجب في الكافية» 
والأستراباذي في شرحه عليهاء وتلخيص المسألة أنه إذا اجتمع شرط 
وقسم» فلمن يكون الجواب؟ 


(326) التمهيد للكلوذاني 270/1 
(327) من هوؤلاء: أبو مظفر السمعاني في قواطع الأدلة 123 والآمدي في الإحكام 384/1 والسبكي وولده 
في شرحهما للمنهاج 54/2. 
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قال الأستراباذي: ((إذا تقدم القسم على كلمات الشرط فاعتبار 
القسم أولى؛ لتقوي القسم بالتصدر الذي هو أصله» وضعف الشرط 
بالتو سط 0000 

وإذا تقدم الشرط على القسم» وجب اعتباره لتقويه بالتصدر مع 
كونه في الأصل أقوى من القسم» ويجوز لك بعد هذا اعتبار القسم 
لإمكانه» نحو : "إن أتيتني فوالله لآتينك"» فالقسم جوابه جواب الشرط)) .°9 


(328) شرح الكافية للأستراباذي 496/4. 
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الفصل الثالث 
لتخصيص بالغاية 


المبحث الأول: تعربف الغابة: 
فى كتب اللغة: 


جاءِ في معجم العين : ((الغاية: مدی کل شيء» ET‏ وألفه ياي وهو من 
تأليف غين وياءین)). ° 


وفي لسان العرب: ((الغاية: مدى الشي»ء والغاية: أقصى الشيء.. .. وفي 
الحديث: أنه سبق بين الخيل» فجعل غاية المضمرة كذا“؛ هو من غاية كل شيء 
E‏ 

وقال الفيروز آبادي: ((الغاية: المدى والراية)) .°2 

وقال الزبيدي في شرحه على القاموس المحيط: ((الغاية: المدى» وألفه واو 
وتأليفه من غين وياءين» وفي المحكم: غاية الشيء منتهاه» وفي الحديث: "سابق بين 
OEE Î‏ 


وفي المعجم الوسيط: ((الغاية: النهاية والراية» فغاية كل شيء نهايته 


وآ » (( )334( 


(329) معجم العين (غيي) 726. 

i )330(‏ اإبخاري في "باب إضمار الخيل للسبق" (2869) قال: ((حدتَتا احم بن يُونس حتتتا الث عن 
تافع عن عبد الله رضي الل عة ان رل اله صلّى الله عليه وسم ابق بَيْنَ الْخيّل التي لم تضر وكان 
أمَذها من النيّة إلى مسجد بني زأريق وان عب الله بِنَ عْمَر كان ساق بها قال أَبُو عبد الله: أَمَدا غايّة «فطًال 
عَليْهم الأمَذ) )) فكلمة غاية لم ترد في حديث النبي# » وإنما تفسير للأمد من أبي عبد الله. فتح الباري 88/6 
(331) لسان العرب (غيا) 163/10. 

(332) القاموس المحيط (غيي) 1701. 

(333) تاج العروس (غيا) 35/20. انظر : المحكم (غيي) 548/5. 

(334) المعجم الوسيط (أغيا) 669. 
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إذن فالغاية هي النهايةء وهي أقصى الشيء كمادلت على ذلك المعاجم 
اللغوية العربية منذ بدأت في الظهور؛ معتمدة في ذلك على ما جاء من تفسير لحديث 
رسول الله ي. 
فى كتب النحو: 
ذلك أن "الغاية" لا يترتب عليها حالة إعرابية تغير من حالة الاسم أو الفعل أو 
الحرف. 

الا تة دكرت عبارة عند سيبويه تجعل من الصعب حسم الأمر بهذه 
البساطة حیث قال: ((فأما ما کان من غاية نحو "قبل" "وبع" و"حي» فإنهم 
يحركونه بالضمة)) °93 

وقال: ((وحرکوا E‏ و"حس" بالضمة لأنهما غايتان» فحسب للانتهايء 
O N‏ 

وقال: ((وأما ان IEE‏ لأنها للغاية)) 37 

وقال المبرد عن "حيث": ((فأما من ضم آخرهاء فإنما أجراهامجرى 
اا 9 

وقال معللا للضم: ((فأما الغايات فمصروفة عن وجههاء وذلك أنها 
مما تقديره الإضافة؛ لأن الإضافة تعرفها وتحقق أوقاتهاء فإذا حذفت منهاء 
وجوههاء وكان محلها من الكلام أن يكون نصباء أو خفضاء فلما أزيلت 
عن مواضعها ألزمّت الضم؛ وكان ذلك دليلا على تحويلهاء وأن موضعها 


٠. معرفة))‎ 


(335) الكتاب 286/3. 
(336) الكتاب 286/3. 
(337) الكتاب 287/3. 
(338) المقتضب 173/3. 
(339) المقتضب 174/3. 
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إذن فضم ظروف الزمان والمكان في حالة حذف المضاف إليههء 
بسبب أنها تدل على الغاية؛ إما غاية الابتداءء أو غاية الانتهماءء أما إذا لم 
E‏ ا کے وتک 


يتضح مما سبق أنه لم يوجد مصطلح نحوي يحمل اسم "الغاية"» ولكن دلالة 
الغاية كانت واضحة عند النحاةء وكانت سبباً في بناء بعض الظروف على الضم. 


فى كتب الأصول: 

طهر الغة كفصن لرن اتل فى ميف اقل كرا ل اة 
عن بقية مباحث التخصيص في علم أصول الفقه › وإن بُحثت حروفها في مباحث 
حروف المعاني في كتب أصول الفقه؛ ويد الفخر الرازي من أوائل من تعرض 
لتعريف الغاية في كتب الأصول. 

ويلاحظ أن تعريف الأصوليين للغاية لم يخرج عن الدلالة اللغوية كما جاءت 


فعرفها الفخر الرازي بقوله: ((غاية الشيء نهايته وطرفه ومقطعه)) °0 


وتبعه في ذلك سراج الدين الأرموي بقوله: ((الغايية وهي نهاية الشيء 
وطرفه»ء ولفظها کن و"إلى" وحكکہ مابعدها يخالف ما قبلهما وإلا لم يکن 
غاية)) ٩‏ 


والقرافي بقوله: ((غاية الشيء طرفه ومنقطعه)) ٠.‏ 


والبيضاوي: ((الغاية وهي طرفهء وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها)) .° 


(340) المحصول 65/3. 
(341)التحصيل 385/1. 
(342) العقد المنظوم661. 
(343) التحقيق المأمول 322. 
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والأصفهاني: ((وغاية الشيء طرفه ومقطعه)) ©“ 


وانتفائه بعدها)) (45 


وابن النجار: ((والمراد بها: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية)) (6“ 


والشوكاني: ((وهي نهاية 1 لشيء المةت د لمقتقضية لشوت الحكد قبلهماء وانتقفائه 
00 


وا لقنو جي : ((وهي نهايية 1 لشيء المقتت لمقتقضية لوت الحكد قبلهاء وانتفائشه 
بعدها)) (48 


يتضح من تعريف الأصوليين ل "الغاية"» أنهم لم يخرجوا عن التعريف 
اللغوي للغايةء بل يكاد يتطابق تعريفهم مع التعريف اللغخوي؛ إلا أن لهم رؤية دلالية 
للغاية أفصحوا عنها فيما بعد الفخر الرازي» وإن كانت مفهومة في العرف الفقهي»› 
وهي أن "حكم ما بعدها يخالف ما قبلهاء وبعبارة أدق "نوت الحكم قبلهاء وانتفائه 
بعدها"» وهذه الدلالة تدل على أمرين: 


الاوك توظيف دلالة الغاية في استنتاج الحكم الفقهي . 


الثاني: تشابه دلالة الغاية مع دلالة الاستثناءء في إثبِات الحكم لطرف أول» 
وانتفائه عن طرف تان» وهو ما أدى إلى ضمها إلى المخصصات اللغوية المتقصلة 


اة ت مها مو و ا ا ت 
E E EEE EC EE CDE E‏ 
وإلى» وحتى»ء واللام) على أصول الفقه في كونها مخصصة للحكم الشرعي» 
واختلاف حكم ما بعدها عما قبلها. 


(344) شرح المنهاج للأصفهاني 402/1. 
(345) البحر المحيط للزركشي 480/2. 
(346) شرح الكوكب المنير 349/3. 
(347) إرشاد الفحول 439/1. 

(348) الجامع لأحكام وأصول الفقه 253. 
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أولا: فى كتب النحو: 


مر فيما سبق قول سيبويه والمبرد من أن "قبل" و"بعد' و"حيث"» تبنى على 
الضم إذا كلت على الغايةه فإذا كانت مضافة؛ سقطت غتها دلالة الغاية: 


كما مر أن مصطلح "الغاية" غير موجود في كتب النحوء وأنه ليس هناك مبحث 
في كتب النحو يسمى "الغاية"» وإنما ذكر النحاة في دراستهم بعمض الألفاظ من 
الحروف أو الظروف» التي تفيد "الغاية". 


وتعرض الأصوليون "الغاية" من باب تخصيص العام» ولم يذكروا للغاية إلا حروف "من" 
E E DN ga N EAE Sg‏ 
الأصوليون من حروف تفيد "الغاية". 
1. 1 .1 
قال سيبويه: ((وأما "من"» فتكون لابتداء الغاية في الأماكنء وذلك قولك: من 
کان کا وکا لے مکان کذ ا رکذ قزل ا کت کے مین ان ای ان ف 
الأسماء سوى الأماكن بمنزلتها)) .° 
((وتقول: رأيته من ذلك الموضعء» فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث 
أرقت التاع وات 2 
وبين المالقي أن [ "ين" قسمان: ((قسم ل تكکون فيه زائدة وقسم تكکون 
rra ١‏ )351( 
زائدة)). 


والقسم الذي لا تكون فيه زائدة لها فيه خمسة مواضع ™”) والقسم الذي 


(353) . E 
تكون فيه زائدة تنقسم قسمين‎ 


(349) الكتاب 224/4. 
(350) الكتاب 225/4. 
(351) رصف المباني 388. 
(352) رصف المباني 388. 
(353) رصف المباني 389. 
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والأقسام التي أرادها المالقي إنما قسمت بسبب دلالات "ين" المختلفة في 
الجملة» وليس بسبب ما تفعله في الكلمة بعده» حيث إنها حرف خافض لمابعده لا 
يتأثر عمله فيما بعده بتغير دلالته في الجملة. 

والقسم الأول: الذي لا تكون فيه زائدة ينقسم إلى خمسة مواضه:۶50 

الموضع الأول: أن تكون لابتداء الغايية في المكان: فهي بمنزلة "مذ" في 
الزمان» فتقول: رأيت الهلال من داري» وجلبت الطعام من البصرة إلى الكوفة. 


الموضع الثاني: أن تكون لابتداء الغاية وانتهائها: نحو: أخذت الدراهم من 
الكيس من داري . 

رضم اذلف أن كرن لين اليش تخو فرك قت زط من ق 
و )355( من ن سشعیير› وم35 من سمن»› SE‏ من حديد» و مشیيت ما من 
الأرض. 

الموضع الرابع: أن تكون للتبعيض: نحو: كل من هذا الطعام» والبس من 
هذه الثياب وخذ من هذه الدراهم. 


الموضع الخامس: أن تكون للمزاولة بمعنى "عن": تقول: رويته من فلانء 
وأخذته من حاجةء قال الله تعالى: ( الذي أطعَنَمُْمْ من جُوع وآمَنَهُمْ ِن خواف 
( )357( 


أما القسم الثاني الذي تكون "من" فيه زائدةء فله موضعان : 


الموضع الأول: أن تكون لنفي الجنس. 


الموضع الثاني: أن تكون لنفي استغراق الجنس. 


انظر: رصف المباني 388 - 389. 
الكر : مكيال لأهل العراق . 

المن: معيار يوزن به. 

قریش 4/106. 
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((ولکل وأحدة منهما ثلاثة مواضع: النفي» والاستفهام» والنهي» وکل واحد 
منهما في الفاعل والمفعول والمبتدأء إلا النهي فهو فيهما دون المبتدأ)) .°° 


وعند المرادي کرک کو کی و وور وک فع الزائدله 
359 360 
) هي :ا ( 


أربعة عشر معنی 
EE E E EET TT‏ 
وموافقة الباءء ف تكکون بم فس ون تكکون موافقة ل "رب" 4 
تكون للقسم. 

ثم قال المرادي: ((ولم يشت أكثتر النحويين ذ من من" جميع هذه المعاني»› 
وتأولوا كثيرا من ذلك على التضمين» أو غيره)) .6 


ما تهتم به الدراسة هنا هو الأقسام التي تدل على الغايةء وقد تبين أن دلالة 
E N OE E E N CPA TO‏ 
بدلیل کلام سیبویه» واستمرت هده الدلالة في كتب النحو» والكتقب التي تتاولت 
(362) 


حروف المعاني» بدليل كلام من جاء بعده > بل اعتبر بعض اأنحاة أن "ين" ((لا 


تكون إلا لابتداء الغاييةء وأن سائر المعاني التي ذكروهاراجع إلى هذا 
امو N‏ 


(358) رصف المباني 389. 

(359) الجنى الداني 308. 

(360) انظر : الجنى الداني 308 : 315. 

(361) الجنى الداني 315. 

(362) انظر : المقتضب 136/4 والأصول في النحو 409/1 وشرح ملحة الإعراب 125 والمفصل 395 
وشر ح المفصل 485/3 والمقرب 217 وشرح الجمل لابن عصفور 500/1 والتهذيب الوسيط في النحو 258 
وشرح الكافية 266/4 ومغني اللبيب 419 والفضة المضيئة 201 والتصريح بمضمون التوضيح 21/3 وهمع 
الهوامع 376/2 . 

(363) الجنى الداني 315. 
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كان غ التخن الق فار نفا و ازل اترم الل ات روف العخاى 
وما تؤديه في الجملة من تغيير إعرابي» هو من حدد دلالات "ين" المختلفة» وهو 
العلم الذي احتج الأصوليون برأيه في تحديد الغاية وحروفها ودلالتها. 


قال سيبويه: ((وأما إلى فمنتهى لابتداء الغايةء تقول: من كذا إلى كذا)) °64 


وقال اين الاج نرا مى اكا اليه وجا أن تفرك شرت إلى الكرفة وف 
دخلت الكوفةء وجائز أن تكون بلغتها ولم تدخلها؛ لأن "إلى" نهايةء فهي تقع على أول الحدء 
وجائز أن تتوغل في المكانء ولكن تمتنع من مجاوزته؛ لأن النهاية غاية)).“ 


وذكر النحاة ههنا قضية تتعلق بالفقه وأصوله أكثر من تعلقها بالنحوء ولكن 
ذكرهم لها يدل على مدى ارتباط العلوم العربية بالعلوم الشرعيةء والقضية هي: هل 
يدخل في الغاية كامل المغيًا؟*) أُم حده؟ 


قال الرضي الأستراباذي: ((والأكثر عدم دخول حدي الابتداء في المحدودء 
فإذا قلت: اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضےء» فالموضعان لا يدخلان ظاهرا 
في الشراءء ويجوز دخولهما فيه مع القرينة»ء وقال بعمضهم: ما بعد "إلى" ظاهره 
الدخول فيما قبلهاء فلا تستعمل في غيره إلا مجازأء وقيل: إن كان مابعدها من 
جنس ما قبلهاء نحو : أكلت السمكة حتى رأسهاء فالظاهر الدخول» وإلا فالظاهر عدم 
الدخول» نحو: ( ثم أَمُوا الصنَيَامَ إلى اليل ) ”) والمذهب هو الأول)).(368 


(364) الكتاب 231/4. وانظر : المقتضب: 139/4 والأصول 411/1 والمفصل 396 وشرح المفصل 
3 والمقرب 218 وشرح الجمل لابن عصفور 517 والتهذيب الوسيط 261 وشرح الكافية 273/4 
ورصف المباني 166 وارتشاف الضرب 1730/4 والجنى الداني 385 ومغني اللبيب 104 والفضة المضيئة 
5 والتصريح بمضمون التوضيح 64/3 وهمع الهوامع 332/2 وخزانة الأدب 465/9. 

(365) الأصول 411/1. 

(366) المغيا: اسم مفعول لما وضعت له الغاية. معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب مصطفى سانو 424. 
(367) البقرة: 2/ 187. 

(368) شرح الكافية للأستراباذي 274/4. 
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وقال المالقي بعد أن عرض لهذه النقطة: ((وعلى هذا الأصل والخلاف ينبني 
خلاف الفقهاء في دخول المرافق في غسل الأيدي والكعبين في غسل الأرجل» من 
قوله تعالى: «فاغسلوا وٴجُوهكم وأيديكمْ إلى الْمَرَاِق وسوا برأؤوسي كم وأرأجلكم إلى 
الكعْبَيْن) ‏ فمن يرى أن ما بعدها فيما قبلها داخل؛ أوجب الغسل في المرافق 
والكعبين» ومن لم ير ذلك لم يوجبه. والأحسن هناك إيجاب غسلهما لوجهين: أحدهما 
زوال تكلف التحديد إذ فيه مشقةء والثاني: أن الغسل أحوط وهو يرفع الخلاف 
ويبرئ الذمة من وهم إرادة ذلك شرعا)) .670 


ويرى أبو حيان الأندلسي ((أن ما بعد "إلى" إما أن تدل قرينة على دخوله 
فيما قبلها نحو قولك: اشتريت الشقة إلى طرفهاء أو خروجه نحو قوله تعالى: « أيِمُوا 
الصيامَ إلى الليّل ) فهو على حسب القرينةء نحو اشتريت البستان إلى الشجرة 
الفلانيةء فالذي عليه أكثر المحققين ألا تدخلء فلا تدخل الشجرة في المشترى» وقال 
بعض النحاة: تدخل)) °7 

يتضح مما سبق أن النحاة كانوا على وعي بالدلالة الوظيفية للحروف الدالة 
على الغايةء وأن مجال التطبيق الأمتل لديهم كان الأحكام الفقهية»ء وأن الخلافات 
التي تظهر بين الفقهاء كانت بناءَ على الدلالة اللغوية. 


1 0 ıı .3 


مر من قبل قول سيبويه عن "إلى" وقد أردفه قائلا: ((وكذلك حتی) °72 


وقال المبرد: ((و"حتى" مثلها)).» يقصد مثل "إلى'. 


(369) المائدة 6/5. 

(370) رصف المباني 167 

(371) ارتشاف الضرب 1730/4. وانظر: شرح الجمل 516/1. 

(372) الكتاب 231/4. 

(373) المقتضب 139/4. وانظر: شرح ملحة الإعراب 126 والمفصل 396 وشرح المفصل 493/3 
والمقرب 218 وشرح الجمل لابن عصفور 515/1 وشرح الكافية للأستراباذي 277/4 ورصف المباني 257 
وارتشاف الضرب 1754/4 والجنى الداني 542 ومغني اللبيب 166 والتصريح بمضمون التوضيح 64/3 
وهمع الهوامع 340/2 . 
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وكان ابن السراج أكثر تفصيلاء فقال عن "حتى": ((منتهى لابتداء الغاية 
بمنزلة "إلى" إلا أنها تقع على ضربين: إحداهما: أن يكون ما بعدها جزءاأ مما قبلها 
وينتهي الأمر به. والضرب الآخر: أن ينتهمي الأمر عنده ولكنهماقد تكون عاطفة 
وتليها الأفعال)) .°79 


و(( الضرب الأول: وهو ما ينتهي به الأمر» فإنه لايجوز أن يكون الاسم 
بعد حتى إلا من جماعةء كالاستثناءء لا يجوز أن يكون بعد واحد أو اشين» لأنه جزء 
من جماعة» وإنما يذكر لتحقير أو تعظيم» أو قوة أو ضعف» وذلك قولك: ضربت 
القوم حتى زيدأء فزيد من القوم» وانتهى الضرب به» فهو مضروب مفعول» ولا 
يخلو أن يكون أحقر من ضربت أو أعظمهم شأناء وإلا فلا معنى لذكره)) °75 


والضرب الثاني: ((وهو ما انتهى الأمر عنده» وهذا الضرب للا يجوز فيه 
إلا الجرة لان معتى الغطف قد رز ال٤‏ وذلك فرك إن فلا ضرم لأا حى ود 
الفطر» فانتهت "حتى" بصوم الأيام إلى يوم الفطر» ولا يجوز أن تتصب يوم الفطر 
لأنه لم د O‏ 


الفرق بین اة و"حتی": 


فرق النحاة بين "إلى" و"حتى" في دلالة كل منهما على الغاية» فقال سيبويه 
ا 
أنت غايتي» ولا تكون حتى ههناء فهذا أمر "إلى" وأصله وإن اتسعت» وهي أعم في 
E E DE O E TE O ETE‏ 
)377( 


4) الأصول في النحو 424/1. 
5) الأصول في النحو 425/1. 
6 ) الأصول في النحو 426/1 - 427. 


) 
) 
) 
(377) الكتاب 231/4. 


( 
( 
( 
( 
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4. "اللام': 


قال سيبويه: ((ولام الإضافةء ومعناها البلك واستحقاق الشيء؛ ألا ترى أنك 
تقول: الغلام لك» والعبد لك)) °7° 


o e 30 39 : a 0‏ 381 
وتبعه في ذلك ابن السراج والخريترف' » والزمخشري' ا 
» )382( (383) 


يعيش ٠‏ وابن عصفور 
وذكر الصنعاني ((أنها تكون بمعنى "إلى" وذلك في مشل قوله تعال: أن 
راف ا ( )384 أي: إليها)) (485 


ورأى المالقي أنها بمعنى "إلى" قياسا؛ ((لأن "إلى" يقرب معناها من معنى 
"لاذ وكذك لفظهاء ألا نري قرله تال ( ولوا اة لل لذن هدنا ا) 
)286( » وهدی يتعدی ڊ إل كما قال: } وهديتاهة ال صراط مُستقيم { 0 
فالهداية في المعنى أوصلت المهدي إلى الصراط المستقيه)) °° 


وفرق المالقي بين "اللام" و"إلى" حيث قال: ((والوصلة موجودة في معنى 
"إلى" و"اللام"» وهي موجودة فيهما حيثما كاناء وإن كان بينهمافرق من حيث إن 
ا ا عار کا فال اقرب اروف الفا وتي ل 
"إلى" من غيرهاء فلذلك قلنا إن دخول كل واحدة منهمافي موضع الأخرى؛ ألاترى 


الكتاب 217/4. 

الأصول في لنحو 413/1. 
شرح ملحة الإعراب 130. 
المفصل 399 . 

شرح المفصل 507/3. 
المقرب 221. 

الزلزلة 5/99. 

التهذيب الوسيط 268. 
الأعراف 43/7. 

الأنعام 87/6. 

رصف المباني 297. 


لک ل لص لص لص لص لے کک ص ل 
u‏ 
OO‏ 
u‏ 

سا سا سا سا سا سا ا ا لا ت ت 
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ا 


أن قوله تعالى: ( فادفغوا إليْهم أُمْوالهُمْ ) ) وادفعوا لهم يتقاربان» فاستعمال 
SE RE EEE E TO‏ 
إلى النحل ) “» وقال في موضع آخر: أن ربك أولحى لها) ”)),2 


کے ا و کت میا کا 
مكان الأخرى» إلا أنه فرق بينهما في أن "اللام" لا تكون لانتهاء الغاية. 


وعبر حیان بلفظ 2 ليدل على ن ا E‏ و ن ا 
واستدل بقر له تال :ا مقا للد مک 90 

ورأى المرادي أنها ((تكون بمعنى "إلى" لانتهاء الغاية؛ كقوله تعالى: ( سُقناهُ 
لبر مَيّتٍ)؛ أي إلى بلدء «بأن ربك أوْحى لها)؛ أي: إليهاء وهو كثير)) .°5 


ورأئ ابن هشام أنها تأتي موافقة 1 "إلى" )> ورأى ابن زيد أنهاتاتي 
لانتهاء الغاية”ءوكذلك الأزهري أنها تأتي لانتهاء الغاية» ورأى السيوطي أنها 
سے ا فت اة اتا ا م ا ا دن 
استخدام تعبير "الموافقة" فقط لا يدل على أن "اللام" تفيد انتهاء الغاية؛ بدليل كلام 


المالقي. 


(389) النساء 6/4. 

(390) النحل 68/16. 

(391) الزلزلة 5/99. 

(392) رصف المباني 298. 
(393) ارتشاف الضرب 1708/4. 
(394) الأعراف 57/7. 

(395) الجنى الداني 99. 

(396) مغني اللبيب 280. 

(397) الفضة المضيئة 199. 

(398) التصريح بمضمون التوضيح 36/3 . 
(399) همع الهوامع 368/2. 
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تتلخص نتيجة ما سبق في أن آراء النحاة في "اللام" من حيث إفادتها للغاييةء 
ثلاثة آراء: 


1. ذكر سيبويه ومن تبعه أن دلالة "اللام" للملك» والاستحقاق. 
2. بعدهم ذكر المالقي أن من دلالات "اللام" موافقة "إلى" لكنها لا تفيد معنى انتهاء 
الغاية. 
3. ذكر ابن زيد والأزهري أن من دلالات "للام" انتهاء الغاية مثل "إلى". 
وتدل هذه النتيجة على تطور النظرة الدلالية للأدوات النحوية على مر 
الزمن› وعدم قصر الد لالة علی ما ذکره متقدمو النحاة., 


فی کتب الأول 


طال أحيانا: او قر أخرى تحب نر كل مول لوةه الفاتدة افق ة ن الغ 


. . )400 
بحروف المعاني (00 


والأساس في ذكر بعض من حروف المعاني هو الاختلاف الفقهي» يدل على 
ذلك الأسماء التي اختارها الأصوليون لهذا المبحثء 


فيسميه الباجي: ((بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين)) .1“ 


ويسميه القاضي أبو يعلى الفراء ب ((حروف تتعلق بها أحكام الفقه ويتتازع 
في موجباتها المتناظران)) ٩.‏ 


وهو عند السمعاني: ((القول في أقسام الكلام ومعاني الحروف التي لابدمن 
معرفتها في مسائل الفقه)) ٠.‏ 


(400) وهو باب بحث فيه الأصوليون حروف المعاني من باب تأثيرها على الاختلافات الفقهية» وخاصة 
حروف العطف» وما لها من دلالة في الجمع والترتيب» حيتث اختلفوا في إفادة "الواو"» و"ثم' و"الفاء» وترتب 
على ذلك اختلافهم في المخصصات المتصلةء هل تعود إلى جميع المتعاطفات التي سبقتها أو تلتهماء أم أنها 
تختص بالجملة الأخيرة. 

(401) إحكام الفصول 178/1. 

(402) العدة في أصول الفقه 131/1. 
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وعند السرخسي: ((باب بيان معاني الحروف المستعملة في الفقه)) 0“ 


٠. معانیها))‎ 


EES E a N E E o i 
منهم صحة حجته» وصحة الحكم واستتتاجه في فهم دلالة النص الشرعي» وكان من ضمن‎ 
هذه الحروف» الحروف التي تدل على الغايةء على اختلاف بين من جمعها كلهاء ومن لم‎ 
يذكر منها غير "إلى" و"حتى".‎ 


ومع أن مبحث التخصيص بالغاية مستحدث تسبيا في كتب الأصول» إلا أن 
كتب الأصول لم تخل من دراسة الحروف التي تدل على الغاية كلها أو بعمضها منذ 
بدايات وضع هذا العلم. 


فعلى سبيل المثال: يذكر الججصاص أن (( "إلى" للغاية؛ بمعنى "حتى" وقد 
تدخل تارة في الحكم» ولا تدخل أخرىء» قال الله تعالى: ( ثم أيِمُوا الصيَام ّى 
ا ال شو اهن ف ان ا : E‏ الي الى 
E GC DEE CE E‏ 3 عَابري س بیل حتى 
EAN AA BA GEV ES‏ 


(403) قواطع الأدلة 57. 

(404) أصول السرخسي 200/1. 
(405) المحصول 363/1. 
(406) البقرة 187/2. 

(407) المائدة 6/5. 
(408)النساء43/4. 

(409) الفصول 93/1. 
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ويلاحظ أن الجصاص لم يذكر التخصيص بالغاية ضمن المخصصات المتصلةء ولكنه ذكر 
أن ل للغايةء وأنها 3 ا وهو < ا ذکره ا اة م أن ا1 » 1 0 


)410( E 


كما لم يذكر "حتى" مع حروف المعاني التي ذكرهاء ولكنه عند ضرب أمثلة لدلالة "إلى" 
على الغايةء ذکر مثالا فيه "حتی"» مما يدل على تساوي دلالتیهما عنده. 

وقال في المثال الأخير: ((فالاغتسال شرط في إباحة الصلاة))."“» على الرغم من الآية 
لیس فیها شرط› وإنما خصصت بالغاية» ودل علیها اخ فاستخدم الشرط الفقهي محل 
الغاية. 


وتدل هذه الملاحظات غلی عدم استقصاءِ جمیع حروقف المعاني» ودلالاتها وخلط بين 
ا اة وك اة اة ررك الولف كن اقرع ا ل لكك ار افر 
لوی ف الان 


Me 1 .1 


رأى الأصوليون أن من دلالات "من" أنها تأتي للابتداءء وهو ما سبقهم إليه النحاة من قبل 
تاريخياء وممن رأى ذلك: الجصاص"“» والباقلاني“» وأبو الحسين البصري/'“) 
وأبو يعلى الفراء“) وأبو الوليد الباجي"“» والجويني"“ءوالسمعاني 9“ 
والسرخسي”) والكلوذاني“» وابن عقيل الأصولي“) والفخر الرازي“» وسراج 


(410) فعل القاضي الباقلاني نفس الأمر عندما قال: (( ركبت إلى زيد» وكتبت إلى عمرو» وكل الطعام إلى 
آخره» وتكون في هذا الموضع بمعنى "حتى" التي هي للغاية))ء التقريب والإرشاد 414/1. 

(411) الفصول 93/1. 
(412) الفصول 94/1. 
(413) التقريب والإرشاد 411/1. 
(414) المعتمد 33/1. 

(415) العدة في أصول الفقه 138/1 . 
(416) إحكام الفصول 181/1. 
(417) التلخيص 51. 

(418) قواطع الأدلة 70. 
(419) أضول السز خن 222[1: 
(420) التمهيد للكلوذاني 112/1. 
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426 * : 425 424 423 ٤ 
وابن‎ «٤ والزركکشي”‎ «٤ والسبكي‎ «٤ والبييضاوي'‎ «٤ الدين الار موي‎ 


ma 427‏ )428 429 0 430 
النجار””ءوالتمرتاشي) واللكنوي) والقنوجي 0 . 


وهؤلاء جميعهم وإن رأوا ل "من" دلالات أخرى إلا أنهم ذكروا دلالتها في ابتداء الغاييةء 
وكان سيبويه الأسبق تاريخيا في هذا القول . 


تعتبر "إلى"» و"حتى" الأداتين الأكثر شيوعاً في كتب الأصول للدلالة على انتهاء "الغاية"ء 
وتختلفان في تناول الأصوليين لهما عن "من" و"اللام" في قلة الحديث عن الأخيرتين في 
مبحث التخصيص بالغاية في كتب الأصول» أما باب حروف المعاني» فقد تناول فيه 
الأصوليون حروف المعاني بتوسع أدى إلى ذكر ما يشاءون منها. 

وكثيراً ما قرن ذكر "إلى" بذكر "من" وأنها على العكس منها لأن "ين" لابتداء الغايةء 
و"إلى" لانتهائهاء ويْضرَب المثال: "سرت من البصرة إلى الكوفة" ليدل على ابتداء السيرء 
واا 


(421) الواضح في أصول الفقه 111/1. 
(422) المحصول 377/1. وبعد أن عدد الفخر الرازي دلالات مختلفة لمن قال: ((والحق عندي أنها للتمييز . 
فقولك: سرت من الدار إلى السوق؛ ميزت مبدأً السير عن غيره» وقولك: باب من حديد» ميزت الشيء الذي 
يكون منه الباب عن غيره» وقوله عز وجل: ‏ فاجتنبُوا الرَجْس من الأوثان ) (الحج 30/22) ميزت الرجس 
الذي يجب اجتنابه عن غيره» وكذلك قولك: ما جاءني من أحد؛ ميزت الذي نفيت عنه المجيء)). (المحصول 
711 -388). 

ولا يمنع كلام الفخر الرازي أن تؤدي "من" أكثر من دلالة مجتمعة في آن واحد في الجملة› 
فبالإضافة إلى التمييز تدل على ابتداء الغايةء أو التبعيض أو التبيين. 
(423) التحصيل 251/1. 
(424) التحقيق المأمول 250. 
(425) الإبهاج 349/1. 
(426) البحر المحيط للزركشي 34/2. 
(427) شرح الكوكب المنير 241/1. 
(428) الوصول إلى قواعد الأصول 190. 
(429) فواتح الرحموت 223/1. 
(430) حصول المأمول 69. 
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وتناول "إلى" بالبحث ضمن مبحث حروف المعاني وذكر دلالاتها المختلفة والتي منها 
انتهاء الغاية: الجصاص”“» والباقلاني”“)ء وأبو الحسين البمصري”“) وأبو يعلى 
الفر ا۵ء و الوليد الا وال والسمعاني 7“ والسرخ ى 9 
والكلوذاني*ء وابن عقيل الأصولي“) والفخر الرازي)» وسراج الدين 
الأرموت 2 ا ركشي (443 واش لتخا افر نے (445» وا ئ 


f i 
والقنوجي/““.‎ 


ت 
aI I‏ 


تناول الأصوليون بحث "حتى" ضمن حروف المعاني» وبينوا أنها تفيد الغاية مثل "إلى" 
بخلاف الجصاص الذي رأى أن "إلى" مثل "حتى" في إفادتها للغاية. 


وممن ذكر "حتى" ودلالتها على انتهاء الغاية: الجصاص”) والباقلاني”) وأبو الوليد 
ال ا و 0 ۳ ا وا (453» وا و 


41) الفصول 93/1. 
2 التقريب والإرشاد 414/1. 
3 المعتمد 33/1. 

4 ) العدة 138/1. 

5) إحكام الفصول 181/1. 

6 التلخيص 51 . 

7 قواطع الأدلة 71. 

8) أصول السرخسي 220/1. 

9 التمهيد للكلوذاني112/1. 

0) الواضح 113/1. 

1 ) المحصول 378/1. 

2 التحصيل 251/1. 

3 البحر المحيط للزركشي 54/2. 
4 شرح الكوكب المنير 245/1. 
5 الوصول إلى قواعد الأصول 192. 
6) فواتح الرحموت 223/1. 

7) حصول المأمول 71. 
8)الفصول 93/1. 

9 التقريب والإرشاد 418/1. 
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.4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


E E‏ وان اف ا افوا 457 والاكة و 
SN‏ 


ويلاحظ أنه لم يتكلم عن "إلى" كل من تكلم عن "حتى"» كما أن البعض الآخر اكتفى بأنها 
مثل "إلى" » ولم يفردها ببحث مستقل كما فعل الجصاص . 


اللام: 

لم تحظ "اللام" بدراسة واسعة في مبحث حروف المعاني في كتب أصول الفقهء ذلك أن هذا 
المبحثت - مبحث حروف المعاني ‏ تناول في بدايته بحث حروف تشتد حاجة المجتهد 
إليهاء ويكثر حولها التناظر»ء ولكن مع التقدم في البحث زادت هذه الحروف لتشمل أكبر 
قدر من حروف المعاني والظروف والأدوات النحوية المختلفة سواء من أدوات نصب أو 
جزم للفعل» أو أدوات جر للاسم» وهو ما خرج بالباب عن موضوعه الأساسي» ألا وهو 
شدة الحاجة إليها في الفقه»ء أو استخدامها في الفقه بكثرة. 


ھل یھن الکن لے کن فی کت اصرل ھ اھا 
إشارات قصيرة ¡ أو طويلة» حيث أشار أبو يعلى الفراء أن "للام" تكون للتمليك» وللتعليل»› 
وللعاقبة والصيرورة» وللجهة“. 


وهي عند ا الوليد الباجي ((لها خمسه ة مواضع: الملك» والنسب»› والفعل»› والاختصاص› 
واليد والتصرف)) 6“ ثم E O O OE LE E E DE‏ 


0) إحكام الفصول 181/1. 

1 ) التلخيص 52. 

2) قواطع الأدلة 72. 

3/) أصول السرخسي 218/1. 

4) الواضح في أصول الفقه 117/1. 
455 
456 
7 ) الوصول إلى قواعد الأصول 187. 
8 ) فواتح الرحموت 218/1. 

9 ) حصول المأمول 64. 

0) انظر : العدة في أصول الفقه 139/1 . 
1) إحكام الفصول 184/1. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
) شرح الگوكب المنير 238/1٠‏ 
( 
( 
( 
( 
( 
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تجري لمنتقر”ٌ لها) 7 قيل: تقديره إلى مستقر لها)) ”“ء ويلاحظ صيغة التضعيف في 
إفادة "اللام" لمعنى "إلى" ((وقد تكون))ء وكذلك التضعيف في صحة تفسير الآية ((قيل))» 
إذن هو على شك من إفادة "اللام" لمعنى "إلى" بدليل صيغة التشكيك» وبدليل أنه لم يضفها 
إلى المواضع الخمسة في بداية حديثه عنها. 


ويبدأً السمعاني حديثه عن "اللام" بقوله: ((قال سيبويه: معناه الملك» واستحقاق الشيء 
تقول: الغلام لي» والثوب لفلان)) ™) ثم بين معان أخرى "للام" قائلا: (( وقالوا: إن 
اللام لها ثلاثة مواضع؛ للتمليك 00000 والثاني للتعليل 0,/)؛,)؛ والثالث للعاقبة وعندي 
أن هذا على طريقة التوسع والمجاز)) °“ . 


ويذكر الكلوذاني من دلالات اللام التمليك» والتعليل والتجزئةء والعاقبة"؟» ثم يعلق على 
ذلك بقوله: (( وأصلها أنها للتمليك» فلا يجوز العدول عنه إلى هذه الأشياء إلا بدليلء 
وكذلك جميع ما ذكرنا)).“» ولم يتعرض إلى أنها تفيد معنى "إلى". 


ويرى الزركشي أنها للاختصاص °“ . 


أّما ابن النجار فيرى أن (( اللام الجارة للملك حقيقةء لا يعدل عنه؛ أي عن الملك إلا 
بدلیل)) ٩۳.‏ 


وذكر ل "اللاء" خمس عشرة دلالة؛ منها (( أن تكون بمعنى "إلى" نحو : (سقناهُ للد میت 
)470( ظ يا“ رف ا لھا) )471( (( )472 


(462) يس 38/36 . 

(463) إحكام الفصول 185/1. 
(464) قواطع الأدلة 75. 

(465) قواطع الأدلة 75 باختصار. 
(466) التمهيد للكلوذاني 113/1 -114. 
(467) التمهيد للكلوذاني 114/1. 
(468) البحر المحيط للزركشي19/2. 
(469) شرح الكوكب المنير 255/1. 
(470) الأعراف57/7. 

(471) الزلزلة 5/99, 

(472) شرح الكوكب المنير 257. 
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وذكر القنوجي 1 "اللام" اثنان وعشرون معنى؛ منها (( موافقة "إلى"؛ نحو: ولو رأذوا 
E (O E NE‏ 


ولم تخرج آراء الأصوليين في حروف الغايةء عما ذكره النحاةء بل إنهم كثيرأ ما يدعمون 
آراءهم بآراء النحاة ليزيدوها قوة وترجيحا. 


فیذک ر ال رز کی ت د تدخ کن ا کے ارا ے الن کا ولخ ھی نے کو نها 
تأتي لابتداء غاية المكان والزمان» أم المكان دون الزمان» مدلل على مايقول بكلام 
سيبویه وآراء اللأخفش» والمبرد» وابن درستويه» وابن مالك› وأبي علي الفارسي» 


وابن عصفور والسكاكي وغیرهه .7“ 


الخال ع ن کا وکن تو ات اا ن ت 
الكوفة والبصرة في دلالة حروف الجر بعضها على بعض» فيقول: ((ثم اعلم أن 
دلالة حرف على معنى حرف هو طريق الكوفيين» وأما البصريون» فهو عندهم على 
تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف مايصلح معه معنى ذلك الحرف على 
الحقيقةء ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف)) .77“ 


المبحث الثالث: دلالة الغابة 


کے ا 


قال - رحمه الله aa aE‏ ( إا قنتم سى ا عع 
ا واگ إلى المَرَافق واشتَخوا پرؤوسکم وأرجلكم إلى الكَْين ون کنتم جُنبا 
فاطيروا) ® ((ودل النبي 4 على ما يكون منه الوضوءء وما يكون منه الغسل› 
ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يُغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل» 


3 ) الأنعام 28/6. 

4) حصول المأمول 86. 

5/) انظر : البحر المحيط للزركشي: 35/2 - 36. 
6 انظر : شرح الكوكب المنير 2414243/1. 
7 شرح الكوكب المنير 259/1. 


) 
) 
) 
) 
) 
(478) المائدة 6/5. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


120 


وأن يكونا داخلين في الغسل» ولما قال رسول الله يإ :” "ويل للأعقاب من النار" 
دل على أنه غسل لا مسح)) ۴٥(‏ 


وهنا تفسير للغاية بسنة النبي ب4 › إذن فهناك حكم دل عليه قول أو فعل 
الرسول # » وهذا الفعل أو الحكم موجود في الشرع قبل ظهور النحوء وأصول 
الفقه كعلمين من علوم الشريعة؛ فلماذا يفسر الحكم بأدواته اللغويةء مادام دل عليه 
قول رسول الله 4 أو فعله؟ 

الجواب: أن الأصوليين والفقهاءء تظهر لهم مسائل من كلام وأفعال الناس 


غير موجودة في الكتاب والسنة» ولذلك لا بد من وضع ضابط يضبط طريقة الحكم 
والإفتاء. 


فإذا قال القائل: ((له علي من واحد إلى عشرة))ء فإنه يلزمه على أحد 
الأقوال: عشرة» وعلى الثاني : تسعة» وعلى الثالث: ثمانية؛ لأن من قال: "من" لابتداء 
الغايةء و"إلى" لانتهاء الغاية؛ حكم بدخول الأول والأخير في الحكم. 


ومن قال من لاء الغاة آل تل جن اة ون لوج فا جك 


بدخول الأول دون الأخير. 


د قال غل عل لاء من غر تولو ل دل على الخاة مسن 
غير ولوج؛ حكم بعدم دخول الأول أوالأخير. 


و قال الجصاص بعد ذكر قوله تعالى: ولا جُتباً إلا عابري سبيل حتى 
0 1 ( (481( ((فالاغت J‏ شَرْظ في إباحة 1 لاة)) (482 


في الآية. 


(479) رواه البخاري "باب غسل الأعقاب" (165) 354/1 ومسلم في "باب وجوب غسل الرجلين بكمالهمم" 
(240) 118/2. 

(480) الرسالة 29. 

(481) النساء43/4. 

(482) الفصول 93/1. 
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وقال السمعاني: ((فالغاية كالشرط في تخصيص العموم بها؛ متقل قوله 
تعالى: (قائلوا الذينَ لا ونون بالله ولا باليوم الآخر) إلى قوله: (حتَى يُعْطُوا 
الجزْيّة عن يد وَهُمْ صتاغرأون) ™» فجعل إعطاء الجزية غاية في قتالهم قبلهاء 
و الك عه ذا فضازت اة فرظا مخضا 9 


2 لجتماع الغاية والشرط: 


وذلك في مثل قوله تعالى: وي سألوتك عن المَجيض قل هُو أذى فاعتزلوا 
E e e a O a a‏ ا ا ا 
النساء فِي التحيض ولا تقربوهن حتى يطهرأن فإذا تطهران فاتوهن ممن حيْث أممركم 
الله إِنٌ الله يُحِب التوابينَ وبحب المتطهرين) (۴5) 


فال السعات: (فجعل اشتاع القدم والخسل رطا ضارا معت رين :قل 
إباحة الإصابةء والتخصيص واقع باجتماعهماء ولا يقع بوجود أحدهما)) .°9“ 


3. تعدد الغايات: 


قال الفخر الرازي: ((يجوز اجتماع الغايتين؛ كمالو قيل: "لا تقربوهن حتى 
يطهرن» وحتى يغتسلن" فههنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة» وعبر عن الأول بها 
لقربه منهاء واتصاله بها)) ۶7 


وقال أمير بادشاه: ((وأقسامها تسعة كالشرط› E‏ ا EN‏ 


٩9. وبدلا))‎ 


(483) التوبة 29/9. 

(484) قواطع الأدلة 365. 
(485) البقرة 222/2. 

(486) قواطع الأدلة 365. 
(487) المحصول 67/3. 

(488) تيسير التحرير 282/1. 
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وهي على النحو التالي: 
أ. أن يتحد ما قبل الغايةء وتتحد الغاية: 

كقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يُوّمنون بالله ولا باليوأم اللآخِر ولا يُحَرّمُون مَا 
حرم الله وَرَسولّة ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الاب حتى يُعْطُّوا الجزيَّة 
عن يد وهم صاغرون) “, 
الغاية شرطا مخصصا))."“) ولولا الغاية المذكورة في الآيةء لكان قتالهم واجب 
حتى وإن أعطوا الجزية. 

وهي كالشرط إذا قلت: ((لا تقاتلوهم إن أعطوا الجزية)). 


ب. أن يتحد ما قبل الغايةء وتتعدد الغاية على الج 


((کما لو قیل: لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن))." فلا يجوز 
القرب حتى تتم الغايتان» ولا تجزئ إحداهما عن الأخرى. 
ج. أن يتحد ما قبل الغايةء وتتعدد الغاية على البدل: 
كقول القائل: ((أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق» فمقتضى ذلك استمرار 
الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين)) <“ 


د. أن يتعدد ما قبل الغاية على الجمع» وتتحد الغاية: 


کی ق ل کرم کی کے وی رید ان نخر اهان: 


ه. أن يتعدد ما قبل الغاية على الجمع» وتتعدد الغاية على الج 


كقولك: ((أكرم بني تميم وبني زيد إلى أن يدخلوا الدار والسوق)). 


و. أن يتعدد ما قبل الغاية على الجمعء وتتعدد الغاية على البدل: 


كقولك: ((أكرم بني تميم وبني زيد إلى أن يدخلوا الدار أو السوق)). 


(489)التوبة 29/9. 

(490) قواطع الأدلة 365. 
(491) المحصول 67/3. 
(492) الإحكام للآمدي 516/1. 
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ز. أن يتعدد ما قبل الغاية على البدل» وتتحد الغاية: 
كقولك: ((أكرم بني تميم أو بني زيد إلى أن يدخلوا الدار)). 


ح. أن يتعدد ما قبل الغاية على البدلء وتتعدد الغاية على الج 


كقولك: ((أكرم بني تميم أو بني زيد إلى أن يدخلوا الدار والسوق)). 
ط. أن يتعدد ما قبل الغاية على البدل» وتتعدد الغاية على البدل: 
كقولك: ((أكرم بني تميم أو بني زيد إلى أن يدخلوا الدار أوالسوق)). 
4. الغاية بعد جمل متعاطفة: 


وأمثلتها التي ذكرت في المبحث السابق من التعدد على الجمع» أو على 
البدلء والكلام ((في اختصاصها بما يليهاء وفي عودها إلى جميع الجمل كالكلام في 


الاستثناء» وسواء كانت الغاية واحدة أو متعددة» على الجمع أو البدل» ولا تخفى 
أمثلتها ووجه الكلام فيهاء وسواء كانت الغاية معلومة الوقوع في وقتهاء كقوله: "إلى 


أن تطلع الشمس"» أو غير معلومة الوقت؛ كقوله: "إلى دخول الدار")) °“ 


(493) الإحكام للآمدي 516/1. وانظر: القواعد والفوائد 342 وتيسير التحرير 282/1. 
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الفصل الرابع 


اله الرا 
التذ ا » 


يتناول هذا الفصل التخصيص بالصفة عند الأصوليين» والأساس فيه كمافي 
الفصول السابقة؛ تحديد معنى الصفة عند النحاة وعند الأصوليين؛ ذلك لأن الصفة 
في النحو أطلقت على أشياء أخرى غير النعت» بسبب تشابه دلالة "الصفة" ودلالة 
"النعت"» أو بسبب اختلاف المدرسة النحوية بين البصرة والكوفة. 


وبدأً الأصوليون في أول الأمر ببحث التخصيص بالصفة النحوية المرادفة 
ا ر اا ا ا ن م و کے را اتد ی 
المتصل» فضموا إليه الحال» والظرف» والجار والمجرور؛ والتمييز» والمفعول معه» 
NS‏ 

وكان تباينهم في ذكر عدد أكبر من المخصصات اللغوية متناسباً طرديأامع 
لقم السنين» واختلفوا ذلك في أن بعضم تارل هة المخض سات كلتلا فق ربك 
مستقل» وآخرين جمعوها تحت مصطلح الصفةء كما سيأتي تفصيله. 


وجمعت هذه المباحث في الفصل الرابع من هذا البحث لعدة أسباب: 


الأول: أن ما جاء في كتب النحو من دلالات للصفة أساس يمكن أن يبنى 

الثاني: أن ما ذكر في كتب الأصول متفرقا حول هذه المخصصات لا يكفي 
کون س ما ف ا ت ا حا و كن اض ا ي فک 
RNG‏ مقا 

الثالث: أن من الأصوليين كابن النجار وغيره رأوا أن الصفة المخصصة 
للعموم لا تقتصر على النعت؛ بل تشمل الوصف المتمشل في الحال والتمييز» والجار 
والمجرور وعطف البيان» والظرف”“» وهو ما يلتقي مع ما جاء في كتب النحو. 


(494) انظر: شرح الكوكب المنير 347/3 والتعارض والترجيح 350/1 . 
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٤ 


المبحث الاأول: تعريف الصفه: 
أو لا: فی المعاجم اللغوية: 


جاء في معجم العين: ((الوصف: وصفك الشيء ROC NEE‏ 


وقال الجوهري: ((وصفت الشيء وصفاً وصفة 00000 وييع المواصفة أن 
تبيع الشيء بصفة من غير رؤية 00000 واستوصفت الطبيب لدائي؛ إذا سألته أن 
يصف لك ما تتعالج به 00000 والصفة كالعلم والسوادء وأما النحويون فليس 
يريدون بالصفة هذاء لأن الصفة عندهم هي النعت» والنعمت هو اسم الفاعل؛ نحو: 
ضارب» أو المفعول نحو: مضروب» أو ما يرج إليهمامن طريق المعنى» نحو: 
مثل وشبه وما يجري مجرى ذلك؛ يقولون: رأيت أخاك الظريف» فالأخ هو 
الموصوف» والظريف هو الصفةء فلهذا قالوا: لا يجوز أن يضاف الشيء إلى صفتهء 
كما لا يجوز أن يضاف إلى نفسه؛ لأن الصفة هي الموصوف عندهم» ألا ترى أن 
الظريف هو الأخ)).(١“‏ 


ولم يخرج ماجاء في لسان الععرب» وتاج العروس» عماجاء في 
الصحاح.“» وأورد كل منهما ما جاء في الصحاح من رأي النحاة في الصفة (؟“ 


الفاغ وام المفعرل الضف المفهةه واس اقل أا 2 


فتناولت المعاجم اللغوية الصفة بمعناها النحوي» وإن رأى أصحاب المعاجم 
أن الصفة بمعناها اللغوي تختلف عن معناها النحوي الذي يقتصر على النعت. 


(495) معجم العين (وصف) 1052. وانظر : أساس البلاغة (وصف) 824 والقاموس المحيط (وصف) 
11. 

(496) الصحاح (وصف) 1189/3. 

(497) انظر: لسان العرب (وصف) 315/15 وتاج العروس (وصف) 325/12 . 
(498) انظر : لسان العرب (وصف) 316/15 وتاج العروس (وصف) 524/12. 
(499) المعجم الوسيط (وصف) 1037. 
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ف ك ال 


۰1 ا 1 بين 'الےف' و"النعت": 


درجت کتب النحو نظن ذکر "الصفة"' و"النعت'" کمصطلحین مترادفين› ينوب 
أحدهما عن الآخرء أو أن أحد المصطلحين كوفي» والآخر بصري؛ إلا أنه تبين أن 
المصطلحين لا يدلان على الترادف فقط بل أحدهما "الصفة" أعم من الآخر 
"النعت'"'. 


قال سيبويه: ((واعلم أن الشيء يوصف بالشيء الذي هو هو»وهو من 
ا 


ويکون هو هو › وليس من اسمه؛ كقولك: هذا زد ذاهباً. 


وبورضف ماق الذي لمن بكرو امن اتا كر تك هد فر هج وز ك ل 
یكون إلا نصبا)).(600 


ويلاحظ أن الوصف في الأمثلة السابقةء قد عنى به سيبويه النعمت» والحال» 
والتمييز. 


وقال ضا ((وأما المضمر المحدث عنه فعلامته: "هو" 00000 › ولا يقع 
"هو" في موضع المضمر الذي في فعل؛ لو قلت: فعل هو لم يجز؛ إلا أن يكون 
ضاق 0 

وقال: ((هذا باب ما تکون فيه "ر" و "أن" وذ و"هو" وهي" و"هم' و"هن" 


ع 


ا و E‏ و"أنت" ضا 0 


(500) الكتاب 121/2. 

(501) الكتاب 351/2. قال المحقق في حاشية الصفحة ذاتها مبيناً المقصود بكلمة "صفة": ((هو ما يسمى 
بالتوکید)). 

(502) الكتاب 385/2. 
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وبين مراده بقوله: ((اعلم أن هذه الحروف كلهاتكون وصفا للمجرور 
والمرفوع والمنصوب المضمرين» وذلك قولك: مررت بك أنت» ورأيتك أنت» 
و انطلقت أنت) (003 


ويتضح من الأمثلة التي ذكرها سيبويه أنه يقصد التوكيد. 


ثم قال: ((وليس وصفا بمنزلة الطويل» ولكنه بمنزلة نفسه؛ إذا قلت مررت 
به نفسه» وأتاني هو نفسه»ء ورأيته هو نفسه»ء وإنما تريد بهن ما تريد بالنفس إذا قلت 
مررت به هو هو» ومررت به نفسه» ولست تريد أن تحليه بصفة ولا قرابة؛ كأخيك»› 
ولكن النحويين صار ذا عندهم صفة لأن حاله كحال الموصوف» كما أن حال الطويل 
وأخيك في الصفة بمنزلة الموصوف في الإجراء؛ لأنه يلحقها ما يلحق الموصوف 
3 الإعراب)) 604 


وقال ابن عصفور : ((النعت عند النحويين عبارة عن اسم أو ماهو في تقدير 
اسم» ... ... ... وأما ما هو في تقديره» فالظرف» والمجرورات» والجمل» وذلك: 
"مررت برجل عنداک'' أو "برجل ق الدار"» أو "برجل قام OS‏ 


ونقل الرضي عن ابن الحاجب أن ((الصفة تطلق باعتبارين: عام» وخاص. 
والمراد بالعام: كل لفظ فيه معنى الوصفية» جرى تابعا أو لاء فيدخل فيه خبر المبتداً 
الق ي تك و ا ا و قال هتا وا و ي 
بالخاص: نما فيه معنى الوضفية إذا جرى تابعاء نحو "جاءني رجل ضارب)) .509 


ويختلف كلام ابن عصفور عن كلام ابن الحاجب في أن كلام الأول يدل 
على التراكيب التي يكون إعرابها في محل نعت» والثاني يدل على الأشياء التي 
يطلق عليها ذاتها مصطلح "النعت". 
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يستدل من الكلام السابق أن الصفة عند ابن الحاجب أعم من النعت» وأنها 
تل ا بكرن تاعا کالت :ر ل بكرن خا لخر أي أن فة تون اة 
"النعت'"'. 


ول أف كن اة ان "اة و الت مر دقان 
فال ان غين( الضف و الت و الس 0 


وقال الصنعاني: ((أما ما النغعت؟ فهو وصف المنعوت بثلاخة أشياء: إما 
بفعله» أو بفعل سببه؛ نحو قولك: "مررت برجل كريم» وكريم أبوه» وضارب» 
وضارب أبوه"» وإما بحليته» أو بحلية سببه؛ نحو قولك: "مررت برجل طويل» 
وطويل أبوه» وقصير وقصير أبوه"» وما شاكل ذلك» وإما بنسبته أو نسبة سببه إلى 
القبيلة والبلد والمذهب والجنس والصنعة؛ نحو قولك: "مررت برجل قرشي وقرشي 
أبوه» ومکي ومکي أبوه» وزيدي وزيدي أبوه وعطّار» وعطّار أبوه وماشاكل 
ذلك)) (508 


قال الان عن "الت ((ويقال: له الو ضف و الضقة 0 


5 کے رر یو د ا ا ف ل کے ی ری را 
1 يسنم الله الرّحْمَن الرحيم) : ((فلا تحذفن ألف "اس" إذا أضفته إلى غير الله 
ارک و الي رل تخا فا مم غو من الخصف زل كاكة فك الضف جرا 
واحدا؛ مثل اللام» والكاف)) .(611 


(507) شرح المفصل 599/1. 
(508) التهذيب الوسيط 143. 
(509) حاشية الصبان 82/3. 
(510) الفاتحة1/1. 

(511) معاني القرآن للفراء 1/ 2. 
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وقال ابن السراج: ((واعلم أن الأشياء التي يسميها البصريون ظروفا يسميها 
الكسائي صفةء والفراء يسميها محال)) °12 


وقال السيوطي عن "ضمير الفصل": ((وبعض المتأخرين سماه صفة. قال أبو حيان: ويعني 
به التأکید)) .° 


يتضح مما سبق أن مصطلح الصفة أطلق على النعت ‏ كمرادف له » وعلى الحالء 
والتمييز» والتوكيد» والظرف وحرف الجر» وخبر المبتدأً _ لما يحمله من دلالة الصفة » 


2 الفرق بین ۳ *« Ik‏ و"النعت": 
فرق النحاة بين الصفة والنعت من حيث دلالة كل منهما. 


أورد ابن يعيش القول بأن: ((النعت يكون بالحلية؛ نحو طويل وقصير والصفة تكون 
بالأفعال» نحو ضارب» وخارج» فعلی هذا يقال للبارئ سبحانه موصوف» ولا يقال له 


. ت)) )514( 


وقال ابن الخباز : ((النعت يستعمل فيما يتغير والوصف يستعمل فيما يتغير» وفيما لا يتغير» 
ولذلك يقال: صفات الله» ولا يقال: نعوت اللهء ولم تستعمل العرب النعت إلا في غير 
اش 615 


ولم يفرق ابن زيد بين الصفة والنعت» فقال: ((والنعت في اللغة هو الوصف» تقول: نعته 


٩9. وحده))‎ 


الأر جح أن لفظ النعت لا تضاف إلى لفظ الجلالة لما تقدم من أن النعت للمتغير» والصفة 
والارجج ان ا م من ان يره و 
للثابت والمتغير» ويقال أسماء الله وصفاته. 


2) الأصول في النحو 204/1. 

3 همع الهوامع 227/1. ويقصد بضمير الفصل الضمير الذي يفصل بين المبتداً والخبر كقوله تعالى: 
إن هذا لَه القصتص) (آل عمران 62/3). 

(514) شرح المفصل لابن يعيش 599/1. 

(515) توجيه اللمع 258. 

(516) الفضة المضيئة 288. 


) 
) 
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ويدعم هذا الرأي قول السهيلي: ((وأما صفات الباري سبحانه» فلا ترى أن نسميها نعوتاء 
تحرجا من إطلاق هذا اللفظ؛ لعدم وجوده في الكتاب والسنةء وقد وجدنا لفظ الصفة في 
الصحيح» حتى قال عليه السلام للرجل الذي كان يقرا (قل هو الله أحَدٌ) ”» في كل 
ركعة: لم تفعل؟ فقال: أحبها لأنها صفة الرحمن)) °1 

3.د لالة اأنعت عل التخصيص عند النحاة؛ 


بين اأنحاة أن الأنعت ا قا ن أتخصیيص “ أو تعمیيہ» أو ت تفصڊا “< أومدح» 
أو ذم» أو ترحم» أو إبهام» أو تو کید 00000000 › 
فالمسوق لاتخصيص نكو: « الطلاة الؤستطى )1 ولم ة يات 
و < ات( (520), 
والمسوق للتعميم نحو "ن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين" و"يحشر 
والمسوق للتفصيل نحو : "مررت برجلين عربي وعجمي'. 
والمسوق للذم نحو : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيد". 
والمسوق للترحم نحو "لطف الله بعبادہ الضعفاء '. 
والمسوق للإبهام نحو : "تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة". 
والمسوق للتأكيد نحو : «وَمَتاة الثالنةَ الأخرّى) 621 )).(622 
(517) الإخلاص 1/112. 
(518) نتائج الفكر في النحو 205. والحديث رواه البخاري في كتاب التوحيد 141/9. 
9 ) البقرة 238/2. ذكر هذا المثال ابن مالك» والمعروف ن النعت بعد المعرفة للتوضيح»› وبعد النكرة 
ا 
(520) آل عمران 3/لآية7. 
(521) النجم 20/53. 


(522) شرح التسهيل 168/3. وانظر: شرح الجمل لابن عصفور 141/1 وشرح الكافية للأستراباذدي 
2 وارتشاف الضرب 1097/4 وشرح شذور الذهب 435 والفضة المضيئة 288 والتصريح بمضون 
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وكذلك بين النحاة أن دلالة النعمت على التخصيص تأتي للنكرة ) وأن 
النعت ((يكون للإيضاح أو التخصيص » وكونه لغيرهما إنما هو بطريق العَرض 
ار عن ال ال ف عبر ا و ۹ 


إذن لم تکن دلالة النعت على التخصيص غائبة عن النحاة» بل إنها إحدى 
الدلالتين الأصيلتين للنعت (الإيضاح والتخصيص)ء وما سواهما من دلالات إنمايأتي 
مجازاً. 


کت ا 


"فالاستثناء" يتشابه مع "الاستثناء الفقهي" وهو قول "إن شاء اش" و"الشرط"' مصطلح 
فقهي كما دلت عليه المعاجم» وأخذت "الغاية" دلالتها من الدلالة اللغوية °5 


ولكن عرفها قليل منهم؛ كابن النجار بقوله: ((وهي ما أشعرَ بمعنى يتصف 
لما واكان از ف از عة ن ار خالا ووا كن ذلك 
ا و قر و و اک ووو کا ات ١‏ 


526 e 
525 مؤولا بمشتق))‎ 


ووافقه البرزنجي بقوله: ((الصفة: المراد منها: معنى يقوم بغيره» سواء كان 
على شكل الصفة النحوية أو الحال أو التمييز أو الجار والمجرور» أو نحو 
ذلك 627 


وأكد بعضهم على أن "الصفة" لا تقتصر على مجرد "النعت" المذكور في علم 
النحوء قال الزركشي: ((والمراد بها المعنوية لا النعت بخصوصه)) ° 


التوضيح 465/3 وهمع الهوامع 117/3 وإتحاف ذوي الاستحقاق 182/2 وحاشية الصبان على الأشموني 
3. 

(523) انظر : المفصل 133 والمقرب 240 وشرح الجمل لابن عصفور 141/1 وهمع الهوامع 117/3. 
(524) التصريح بمضمون التوضيح 465/3. 

(525) يؤيد هذه النتيجة أن معجم أصول الفقه الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة لم يرد فيه مصطلح 
(526) شرح الكوكب المنير 347/3. 

(527) التعارض والترجيح 350/1 . 
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وقال الشوكاني: ((والمراد بالصفة هنا هي المعنوية على ماحققه علماء 
البيان» لا مجرد النعت المذكور في علم النحو)) (*5 


بل أخرج ابن النجار من ذلك ((أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب 
00000 › أو يساق الوصف لمدح» أو ذم» أو ترحم» أو توکید» أو تفصيل» فليس من 
ذلك مضنا اللو 


وأبدل أبو المظفر السمعاني كلمة "الصفة" ب "التقييد"» فقال: ((التخصيص 
بالتقیید متل قوله تعالی: ( فتخريرُ فة )0 فة لى هياد 


شرن متتابعيْن 


وبحثت | لصفة في كتب أصول الفقه من ثلاث نقاط؛ هي : 
1 الاتصال بالموصوف: 


رأی السبكي ((أن الصفة كالاستثاء في وجوب الإ ال)) 539؛ 
الاتصال بالموصوف. 


وقال ابن أمير الحاج: ((ويجب فيه الاتصال بالموصوف» كالغاية بما هي 
غاية له)) (535 


الاستنناءء والشرط› والغاية. 


(528) البحر المحيط للزركشي 478/2. 

(529) إرشاد الفحول 438/1. وانظر: حصول المأمول 253. 
(530) شرح الكوكب المنير 347/3. 

(531) النساء 92/4. 

(532) المجادلة 4/58. 

(533) قواطع الأدلة 365. 

(534) الإبهاج شرح المنهاج 160/2. 

(535) تيسير التحرير 282/1. وانظر: التقرير والتحبير 252/1. 
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2. تقديم الصفة وتأخيرها: 

لم يفرق الأصوليون بين أن تتأخر الصفة عن الموصوف - لتركيب 
الطبيعي للتابع - وبين أن تتقدم عليه؛ قال ابن اللحام: ((والأظهر في عود الصفة لا 
فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة)) .°°° 

وقال العبادي: ((ولا فرق في الصفة المذكورة بين المتأخرة؛ نحو: "الفقهاء" 
من قولك : "أكرم بني تمیم الفقهاء" فخر ج غير الفقهايء وغير المتقدمهة؛ نحو "أكرم 
فقهاءِ بني تمیہ"» فخر ج غير الفقهاء يشا 57 

وعلى الرغم من تغير التركيب النحوي لكلمة "الفقهاء" في المتالين السابقينء 
حيث إنها في المثال الأول "نعت"» وفي المتال الثاني مفعول به»ء فقد أطلق عليهما 


مصطلح "الصفة'. 


اا ن ا 

قال ابن اللحام: ((والمتوسطة المختار اختصاصها بما وليته)) °°° 

وقال العبادي: ((وفي المتوسطة بين موصوفين؛ نحو : "أكرم بني تميم الفقهاء 
وبني سليم"» تردد» والمختار تعلقها بكل منهما)) .° 


ومعنی التردد أن هناك رأيين» الأول: يعود إليهماء والتاني: يعود إلى 
الموصوف المتقدم . 


والأرجح أن يقال: إن كانت هناك قرينة تدل على الجمع بين الاسمين» 
شملتهماء وإن لم تكن هناك قرينة تعود إلى ما سبقها فقط. 


(536) القواعد والفوائد 341. 

(537) الشرح الكبير على الورقات 259. 

(538) القواعد والفوائد 341. 

(539) الشرح الكبير على الورقات 259. وانظر: البحر المحيط للزركشي 479/2. 


135 


والأولى أن يذكر كل بصفته عند صياغة الكلامء فلا يترك مجال للشك» ولم 
ا و و ي و ال اة من اران او 
الحديث أو الشعر المحتج بهء دليل على استحداث هذا التركيب اللغوي» أو محاولة 
لاستقصاء جميع الحالات التي يمكن أن يرد فيها النعت. 


وقد استدل الأصوليون على أن التخصيص بالصفة في موضع» يدل على 
التخصيص في موضع آخر» حيث أشار السمعاني في حديثه عن قوله تعالى: 
(فتخرير رقبّة مُؤمنة) ™)» وقوله: (فصيَامٌ شهريْن متت ابعيّن) "° إلى أنه لما 
((قيد الرقبة بالإيمان» والصيام اا فر رة الرقاب» وعموم الصيام» فلم 
رة مو منة كانت أو كافرة وركل ضام قبا كان أ متقفزقا وطبار لتقد 
الشرعي تخصيصا لكل عموم ورد به السمع)) (542 


فإذا خصصت الرقاب بالإيمان» وكذلك الصيام بالتتابع على الإطلاق 
فالأولى أن تشمل الصفة بين الموصوفين كل منها. 
4. ورود الصفة بعد المتعاطفات أو قبلها: 

أوضح الأرموي أن الصفة: ((إذا تبعت جملتين فإن تعلقت إحداهما بالأخرى 
عادت إليهماء وإلا فإلى الأخيرة» وللبحث فيه مجال كما في الاستثناء)) (54 

وأحال الأصوليون الذين تعرضوا لمبحث التخصيص بالصفة في مسألة 
ورود الصفة بعد المتعاطفات أو قبلها على المباحث المذكورة في الاستثناءء من 
اختصاصه بما يليه» أو اشتماله على الجميع ©“ 


(540) النساء 92/4. 

(541) النساء 92/4, 

(542) قواطع الأدلة 365. 

(543) التحصيل 385/1. 

(544) انظر : المعتمد 239/1 والمحصول 69/3 والإحكام للآمدي 516/1 ومنتهى الوصول والأمل 128 


والتحصيل للأرموي 385/1 والعقد المنظوم 666 ونفائس الأصول 2160/5 وشرح المنهاج للأصفهاني 
1 وشر ح المختصر للإيجي 225 والبحر المحيط للزركشي 478/2 وفواتح الرحموت 357/1 وإرشاد 
الفحول 438/1 وحصول المأمول 253. 
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وإن كان الفخر الرازي قد أشار إلى القاعدة التي تحكم اختصاص النعت 
افا انت المد كرر ع ن ا اون اخ ها مف ار كوف 
"أكرم العرب والعجم المؤمنين"» فههنا الصفة تكون عائدة إليهماء وإما ألاتكون 
كذلك» كقولك: أكرم العلماءء وجالس الفقهاء الزهاد". فههنا الصفة عائدة إلى الجملة 
ااختر 2 


ثم أحال المسألة على ما بحته في الاستثناء والشرط “° 


وذكر بعض الأصوليين بعد ذلك مخصصات أخرى متصلة» هي "البدل"'» 
و"الحال"» و"الظرف"؛ و"الجار والمجرور" و'التمييز" و"المفعول معه“ و'المفغعول 
له"» وهي مخصصات لها ارتباط دلالي ونحوي بمعنى الصفة كما مر من قبل. 

E E e OES NE 
الاتصال»ء وهل تعود بعد الجمل المتعاطفة إلى ما قبلما فقط, أو إلى الجميع» والجمع‎ 
بين اثنين على سبيل الجمع والبدل "كالشرط' و"الغاية'.‎ 


1. التخصيص بالبدل: 

وراد به بدل البعض من الكل .5*7 

نحو: أكرم بني تميم العلماء منهم» وكقوله تعالى: (ولله على الناس جج 
الت مَّن استطاع لَه سبيلاً» 649 

والخلاف في بدل البعض أن ((المبدل منه كالمطروح» فلم يتحقق الإخراج» 
والتخصيص لا بد فيه من الإخراج)) ™؛ أي أنه لا يعتبر مخصصا. 


(545) المحصول 69/3. وانظر : الإحكام للآمدي 516/2. 

(546) انظر : المحصول 69/3. 

(547) انظر: البحر المحيط للزركشي 486/2 وشرح الكوكب المنير 354/3 وإرشاد الفحول 441/1 
وحصول المأمول 254 والتعارض والترجيح 350/1 وتيسير التحرير 282/1. 

(548) آل عمران 97/3. 

(549) البحر المحيط للزركشي 486/3. 
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ورد على ذلك بأن (( البدل قائم بنفسه» وليس تبيينه الأول كتبيين النعت الذي 
هو من تمام المنعوت» وهو معه كالشيء الواحد)) °50 

((ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك؛ 
بل يجوز إخراج الأكثر وفاقا؛ نحو: أكلت الرغيف ثلثه» أو نصفه» أو ثلثيه. 


وزاد الشوكاني بدل الاشتمال على بدل البعض من الكل؛ لأن كل واحدمنهما 


فيه بیان وتخصيص)) °5 


((هو في المعنى كالصفة)).™؛ ((لأن قولك: أكرم من جاعك راكبا؛ يفيد 
المحصول بأن يختص بالجملة الأخيرة» على قول أبي حنيفةء أو بالكل على قول 
E‏ 
3. التخصيص بالظرف والجار والمجرور: 

وجعلهما الأصوليون في مبحث واحد» ((نحو: أكرم زيدا اليوم» أو في مكان 
كذاء وإذا تعقب أحدهما جملاء كان عائدا إلى الجميع» وقد ادعى البييضاوي الاتفاق 
كما ادعاه في الحال)) °54 


وكات و ك ا الا و اترو ل او دك د 
تم تقول: علي أنه» أو بشرط أنهء ينبغي أن يتعلق بالجميع قولا واحدا؛ لتعلقه بالكلام 
لا بالاسم» فهو بمنزلة الشرط اللفظي)) °7 


0 ) البحر المحيط للزركشي 486/3. وانظر : إرشاد الفحول 442/1. 

1 ) إرشاد الفحول 442/1. 

2 انظر : البحر المحيط للزركشي 486/2 وإرشاد الفحول 442/1 وحصول المأمول 255. 
3 ) إرشاد الفحول 442/1. وانظر: البحر المحيط للزركشي 486/2 وحصول المأمول 255. 
4) إرشاد الفحول 442/1. وانظر: البحر المحيط للزركشي 487/2 وحصول المأمول 255. 


) 
) 
) 
) 
) 
(555) البحر المحيط للزركشي 487/2. وانظر: إرشاد الفحول 442/1. وقول ابن تيمية في المسودة 157. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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4. التخصيص بالتمييز: 

((نحو: له عندي ملء هذا ذهبا)) .559 

أما إذا كان التمييز بعد متعاطفات» ((كما لو قال: له علي خمسة وعشرون 
درهماء كانت الدراهم للجميع )). 557 

والرأي الثاني ((يبقى الأول (خمسة ة) على إيهامه حتى يميزه بما أراد» وكذا 
لو قال: مائة وخمسة وعشرون وها وألف ومائة وخمسة وعشرون a‏ 


ورد الإسنوي على الرأي الثاني بثلاث حج :03 


1. أنه لا يصون الكلام عن اللغو. 
3. لم يقل به أحد ممن يعرفون النحو. 
المفعول له معناه التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الفعل؛ نحو: "ضربته تأدييا فيفيد 
تخفعذكن :نف اف ف ا و الف ل م ا تة الق كه الم ت 
"ضربته وزيدا» فيغيد أن ذلك الضرب الواقع على المفعمول معه مختص بتلك الحالة 
التي هي المصاحبة بين ضربه وضرب زيد)) °60 

ولم يزد في الكلام عن "المفعول له"» و"المفعول معه" في كتب أصول الفقه 
أكثر من ذلك. وهناك عدة ملاحظات في تناول الأصوليين للمباحث الأخيرة في 


الصفة؛ من أهمها: 
1. لم تذكر هذه الملاحظات في معظم كتب أصول الفقه في مبحث التخصيص 
المتصل. 


(556) البحر المحيط للزركشي 487/2 وانظر : إرشاد الفحول 443/1 وحصول المأمول 256. 
(557) التمهيد للإسنوي 402. 
(558) التمهيد للإسنوي 402. 
(559) التمهيد للإسنوي 402. 
(560) إرشاد الفحول 443/1. وانظر: البحر المحيط للزركشي 488/2 وحصول المأمول 256. 
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2. الأمثلة التي يستدل بها الأصوليون على آرائهم ليست من القرآن الكريم» أو 
الحديث الشريف» أو الشعر العربي المحتج به؛ بل جمل يؤلفونها. 

3. يعد الزركشي من أكثر الذين توسعوا في تناول المخصصات المتقصلة» وهو 
من علماء القرن الثامن الهجري» وجاء قبله وبعده كثشر من علماء أصول الفقه 
الذين لم يذكروا الصفة إلا بمعناها النحوي. 


ويرجع هذا التوسع إلى المنهج الموسوعي الذي اتبعه الزركشي في تأليف 
کک کر ۷ کد کی ع و ر گل ر اة فا ماو الا ترك ارد 
ولا وار دة الا :بها 

كما يرجع التوسع في ذكر هذه المخصصات إلى قضيتين ففقهيتين خلافيتين 
في باب الأمر يكملهما مبحث التخصيص المتصل. 

لأر اتر لياتس الاسر انكو او ا گان یندا ل 
يقتضي تكرار الأمر بتكرار الشروط؟°6 

الثاني : "مفهوم المخالفة": ما حكم مالم يذكر في النص؟ هل يقتقضي عدم 
ذكره السكوت عن حكمه»ء أم مخالفة الحكم المذكور أم أنه يشمله الحكم المذكور؟ 
(563) 

وهي مسائل فقهية بنيت على أساس الاختلاف الفقههي في الأحكام» ثم حاول 
كل فريق من المختلفين بعد ذلك إظهار الدليل على صحة ما ذهب إليه من اللغخة التي 
تستنبط منها هذه الأحكام. 

ويتضح من تتبع الكلام عند الأصوليين أن الأحكام لا تبنى فقط على مجرد 
النص» وإنما هناك اعتبارات أخرى قد لا يشملها النص» وتؤثر على الحكم. 


(561) كقوله تعالى: و أقيمُوا الصَّلاة) (البقرة 43/2)؛ هل يقتضي ذلك تكرار الإقامة بمعنى الاستمرارية 
فتخرج من صلاة لتقيم أخرى إلى ما لا نهاية. 

(562) كالأمر المقيد بشرط؛ مثل: "أكرم بني زيد إن دخلوا الدار"٠‏ هل يفيد ذلك إكرامهم كلما دخلوا الدار بعد 
المرة الأولى» ثم خرجواء ثم عادوا؟ 

(563) كقولك: ”أكرم بني زيد الطوال"» هل يعني ذلك أن تكرم القصار» أو يعني ذلك أن تهنهم» أو أنهم 
مسکوت عنهم؟ 
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الائج واللوصيات 


تناول البحث الأصول النحوية التي بنى عليها علماء أصول الفقه آراءهم 
وأحكامهم» فالبحث النحوي عندهم ((هو البحث عن دوال النسب والارتباطات 
ومدلولاتها)) ؛ لذلك أطلق عليه الدكتور مصطفى جمال الدين مصطلح (أنحو 
الدلالة" في مقابل ما انتهى إليه النحاة من "نحو الإعراب"» وما انتهى إليه البلاغيون 


من "نحو NOE‏ 


وهم ((في مجال استنباط الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة؛ لابد 
لهم من معرفة طرق دلالة النص على ما يحمله من معنى)).(°°° 


لذلك رأى الدكتور مصطفى جمال الدين أنه كان من (المفروض أن يكون 
علم النحو صاحب الاختصاص الوحيد في البحث عن المعنى النحوي؛ بحيث يبني 
الاختصاصان الآخران حاجتهما في تأسيس قواعد الأسلوب البليغ لأداء المعنى 
وقواعد استنباط الحكم في فهم مدلول النص على نتائج بحث النحاة في تركيب 
الجملةء وما يؤديه هذا التركيب من معان تأليفيةء ولكن الذي حدث أن النحاة شغلوا 
E E E E O E‏ 
من أدوات وصيغ» وتقديم وتأخيرء وما تؤديه هذه الأرتباطات المختلفة من معاني 
النسبة والتأليف» وكان هذا الشاغل الآخر هو عمل بعض الجملة في بعض»› فصارت 
عندهم وظيفة كل من الأداةء والصيغة والتركيب الخاص؛ إحداث الرفع» والنلصب» 
والجر»ء والجزم في معمولاتهاء لا الدلالة على تلك المعاني النسبيةء فكان ما يستفيده 
قارئ النحو هو: عمل صيغ الأفعال والأسماء المشتقة فيما يتبعها من فاعل» أو 
مفعول» وعمل حروف الجر والعطف والوصل فيما ترتبط به من أسماء وأفعالء 
وأثر الابتداء ببعض مفردات الجملة دون بعض في إحداث الرفع فيهاء أو فيما يتأخر 
عنهاء وأمثال ذلك مما يسمى ب "العامل المعنوي"» وضاعت في ركمم "العوامل المائة" 


(564) البحث النحوي عند الأصوليين 12. 
(565) البحث النحوي عند الأصوليين 12 13. 
(566) البحث النحوي عند الأصوليين 8 _ 9. 
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ومعمولاتها وآثارها تلك المعاني التأليفية التي كان قدماء النحاة فضل السبق في 
وضع مصطلحاتها)) °67 


كانت بداية بحثي أن طالعت كتب أصول الفقه» وسيطر علي شعور أنه كان» 
وما زال الواجب أن تدرس اللغة العربية كما درسها الأصوليون» وعندما قرأت كلام 
الدكتور مصطفى جمال الدين شعرت أنني على حق» ولكنني بعد أن وصلت إلى هذه 
النقطة؛ وجدتني مخطئًا في نظرتي الأوليةء وذلك للأسباب التالية: 


1. تقعید النحو الذي بدا مع کتاب سيبويه (ت 0ھ( أ سبق ا من تقعيد على 
أصول الفقه الذي بدأ مع الرسالة للإمام الشافعي (ت 204ه). 


2. ثبت في هذا البحث أن غالبية الدلالات التي ذكرها الأصوليون» أو المباحث التي 
تعرضوا إليها في الاستتناء» والشرط والغايةء والصفة قد تعرض لها النحاة منذ 
البدايةء فالقاعدة والأساس (الحجة الرسمية للتحليل الدلالي) موجود بالفغعل في 
كتب النحو العربي. 


3. لم يكن متأخرو النحاة بمعزل عما يدور في كتب أصول الفقه»ء ومن ذلك ماذكره 
أبو حيان في الارتشاف» والسيوطي في الهمع من مسألة "الاستثناء بعد الجمل 
المتعاطفة". 

4. لم يغفل علماء الأصول آراء علماء النحوء ومصنفاتهم خير دليل على ذلك» فهي 
موسوعة من الآراء المنسوبة إلى علماء اللغة والنحو. 


5. الأحكام الفقهية كانت موجودة منذ بداية التكليف من عهد الرسول 4# وكان 
الاجتهاد معروفاء وقد مر حديث بني قريظة»ء واجتهاد الصحابة في تفسير كلام 
النبي 4ء فمنهم من صلى العصر حين حل وقته» ومنهم من أخذ الكلام على 
ظاهره» وصلاه حين وصل إلى بني قريظةء وكان هذا قبل ظهور أي من علمي 
النحوء أو أصول الفقه. 

6. الآية التي كثر حولها الخلاف في مسألة الاستثناء بعد الجمل المتعاطفةء وهي آية 
القذف» كان لها حكم معروف منذ عهد الرسول ب4 وصحابته رضي الله عنهب 


(567) البحث النحوي عند الأصوليين 9 10. 
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عباس في قوله تعالى: (والذين يرون المخصتات ثم لم يّأتوا بأرجحة شهداء 
قاجلدوهُم تَمَانينَ جَلَدَةٌ ولا فوا لَهُمْ شاد بدا وأولئك هُمْ الفاسبقون) ® ثم قال: 
إلا الذين تابو ا) 7ء فمن تاب فشهادته في کتاب الله تقبل)) (570 


((وورد أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة: "تب وأقبل شهادتك)) .°7 


فالحكم موجود قبل أصول الفقه» ويبدو أن السبب في اتجاه الأصوليين نحو العلوم 
الأخرى ومن ضمنها النحو لتقعيد قواعد تستنبط منها الأحكام أمران: 


أ. الحاجة إلى حجج قوية تفسر المنطوق اللغوي» وهذا يتأتى من علم النحوء 
واللغة (المعاجم اللغوية)ء والبلاغة. 

ب. وضع الأسس التي يمكن أن يُبنى عليها أي حكم مستقبلي يجد بتطور الزمان 
والمكان وأحوال البشر المتغيرة. 
وما فعله علماء الأصول إنما هو جهد مكمل لما ابتدأه علماء النحوء فقد تتاولوا قضايا 
محددة أثيرت في كتب النحو ولم تحظ بكثير اهتمام» ولكنها لم تكن مفقودة. 
فكان من ثمرة صنعهم أن بينوا لنا أن الاستثناء والشرط والصفة والغاية تؤدي إلى حكم 
وا وان غق خض اتن کل اوت 2 
والتوصيات التي يقدمها هذا البحث هي : 


أو لأ عل صعيد النحث ١‏ 


يفتح البحث مجالا للدارسين للتوسع في مجالات الدراسة للربط بين علوم اللغة العربيةه 
وعلوم الشريعة» إذ أنها تمثل جسدا متكاملاء لاغنى لعضو منه عن بقية الأعضاء» وفي 


(568) الذ 

(569) النور 5/24. 
(570) فتح الباري 320/5. 
(571) فت الباري 320/5. 

(572) من الممكن عمل بحث يبحث الفروق بين خصائص المخصصات المتصلة»ء ويوازن بينهاء وهو أمر لم 
يتطرق له هذا البحث. 
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كتب أصول الفقه قضايا نحويةء وبلاغيةء ولغوية ما زالت بكرأ تحتاج إلى دراسة 
مستفيضة لبيان المزيد من أسرار دلالة اللغة العربيةء فيزداد فهمنا للقرآن الكريم. 


وربما نتج من الدراسة ربط مذهب فقهي معين» بمدرسة نحوية بذاتها °7 


ثاتاء عل صنغد الثقر يت سح المذأهت الاساذمة: 


ربما كان المجال الوحيد الذي تلتقي فيه المذاهب الإسلامية للمحاورة للوصول إلى دقائق 
الأمور» دون أن تؤثر الخلافات الفقهية فيه هو علم أصول الفقه» حيث الهدف هو الوصول 
إلى دقائق العبارات» وقراءة ما وراء السطور» وفي سبيل الوصول إلى هذه الغايةء تتداخل 
المذاهب الفقهية ويعضد بعضها بعضا في الكثير من المسائل دون حرج. 


ثالثا على الصعيد العملي: 


معلوم أن كليات الحقوق في شتى الجامعات العربية تقوم بتدريس علم أصول الفقه» حيث 
تتولد عند دارسيه ملكة تساعدهم إلى الوصول (( إلى فهم مواد أي قانون وضع باللغة 
العربيةء لأن مواد القوانين الوضعية المصوغة باللغة العربيةء هي مثل النصوص الشرعية 
في أنها جميعاً عبارات عربية مكونة من مفردات عربية ومصوغة في الأسلوب 

العربي)) )574( 


ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل إن من يفهم النص المكتوب» قادر على صياغة النص 
المراد كتابته؛ لذا فإن من ثمرة تلاقي علمي النحو وأصول الفقه العمل على صياغة 
القوانين» والمعاهدات» وتفسيرهاء وهو يبين أهمية أن يكون هناك مختص له دراية في 
دلالات اللغةء يبدي ملاحظاته قبل التوقيع على المعاهدات» وقبل تشريع القوانين. 


كذلك من الممكن أن يتجه الباحثون لدراسة مواد القانون الوضعية التي تنظم حياة الناس 
لإبداء ملاحظاتهم عليه»ء أو لتفسيرهاء فتتسع دائرة الدراسة الأكاديمية للغة العربيةء ولا 
تصبح رهينة نصوص أدبية قتلت بحت لا يجد فيها عامة الناس مصلحة عملية في الاستفادة 
منها. 


(573) تولد لدي شعور أثناء قيامي بعمل هذا البحث أن هناك تلاقياً بين مدرسة الكوفةء والمذهب الحنفيء 


وهو أمر يحتاج إلى بحث منهجي . 
(574) علم أصول الفقه لخلاف 195. 
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مثال على ذلك: تنص المادة (43) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م 
على ما يلي : 


((يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل» فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور 


شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش)). °7 


تكفل هذه المادة للمواطن الحق في أن يتم تفتيش منز له بحضوره» أو بحضور حائز 
المنزل. 


وما لم ُذكر في الماد ويفهم ضمت أن التتیش يتم على التواليء بمعتی أنه لا يجوز أن 
تفتش جميع غرف المنزل في آن واحد» لأنه يستحيل على المواطن أن يكون حاضرا في 
جميع الغرف في آن واحد» فيتم تفتيش الغرف تباعاء وهذا من حق المواطن» فإذا خلت 
الجهة التي تقوم بالتفتيش بالتوالي» بطل التفتيش إجرائيا. 


والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. 


(575) قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م مادة (43) - 20. 
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الفهارس أ)لفذية 


الذ الفنية 


ر کوس ابات اران لكر 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
ثالثا: فهرس القوافي. 

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 


خافا ٠‏ ففرین الو اة 
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43 


ا رن انات اران الكرد 


السورة الصفحة 

سورة الفاتحة (1) 
يسنم الله الرَحمّن الرأحيم) 130 

سورة البقرة (2) 
ر أقيمُوا الصلاة) 141 
قهي كالحجارة أو أ شنرت) 22 
(حتى يتين كم الْخبْط الأييَض من الْحيبْط الأسود 86؛ 108+ 114 
(رلا تقربوهُن حتی يَطوُرن) 45 486 122 
(والمطلقات ترصن بأنضيهن اة قرأو ء) 21 
(والصتَلاة الوسنطى) 2 
فمن شرب منة فلس مني ومن نَم َعَم فإنة مني إلامَن 459 70 
اغترف غرفة بيده) 
(الذين بنفقون أَمْوالَُمْ بالل والنهار سرا وعلانية لهم اجره 86 
عند رجهم وَلا خف علَْهِم ولا هم يَحزتون) 

سورة آل عمران (3) 

(منة آات مُحكَمت) 132 
إن هذا لَهُوَ القصَّص الحق) 131 
كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهذوا أن ارول 70 
۹ وَجَاءَهُمُ اينات وَاللة لا يَهّدِي الوم الظالمين) 
(أولتك جزاؤهُم أن عَلَيْهم لَحَة الله والْمَلائكة والتاس 70 
أجْمَعين) 
(خالدين فيها لا يُخفف عتمم الْعَذَاب ولا هم بُنظرُون) 10 
(إلا الذين تابُوا من بد ذلك وأصتّحوا فَإِنَ الله غفور“ رحيم) 70 
(ولله عَلّى الاس حح البيْت من اسنتطًاع إِلَبْهِ سبياً) 20+ 138 

سورة النساء (4) 
ارا ما طب لك من السا مسي ودات ورا 21 
ولا جنباً إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا) 14؛ 122 
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رقم الآية 


33 


34 


38 


28 
87 
151 


154 


السورة 
(فتخرير رقَبَة مُومنة ودية مُسلمَة إلى أهله إلا أن يصندقوا) 


سورة المائدة (5) 
حرمت علَيْكمْ الميتَة لدم ولحم الخنزير وما أهل لغيْر الله 
به وَالمنخنقة والموقوذة وَالْمُتردَيّة والنطيحة وما أكل السَبْعْ إلا 
ما ذکیتہ) 
يا يها الذين آمنوا إذا متم إلى الصَلاة فاغسيلوا وْجُوهكم 
وديك إلى المَرَافق وتوا برُؤوسكم وأرْجلكم إلى لكين 
وَلِن كنتمْ جنباً فاطهروا ون كنتمْ مرضتی أو عى فر أو 
اء أح تنكم ين الغاتط أو لامك النساء فلم جوا اء 
ثوا صتعیدا يبا فاشتځوا بوجُوهكم وأیدیکم مه ما ري ذ 
اله ليَجْعل عليكم من حرج ولكن يريد ليْطهركم وليم عة 
عليكم لَعلكم تشكرُون) 
نما جُزاءُ الذين يُحاربون الله ورَسُولة ويسعون فِي الأررض 
فسادا ان لوا ار لرا ر قط ١‏ أيهم وَأرجُلهُمْ مِنَ خلاف 
و يفوا من الأرأض ذلك لَهُمْ خزْيٌ في الذُنيا ولَهُمْ فِي الآخرة 
عذاب عَظيم) 
إلا الذين تابُوا من قبل أن تقدرُوا عََيهم فاعتمُوا أن اللة 
غفور“ رحيم) 
(والسًارق والسارقة فاقطْعٌوا أَْيَهُّمَا جزاءَ ما كَسَبَا نكال من 
اله الله عزيز حكيم) 

سورة الأنعام (6) 
ولو روا لَعاذوا لما نهُوا عنة وهم لَكاذيُون) 
وهدَيْناهُم إلى صرَاط متقيم) 
ولا تقربُوا الفَواحش ما ظَهر منها وما بَطْن ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق)) 
ت اا مرس الات ماه عل ادي اش وتفصيلاً لكل 


شي ءِ E ET‏ بلقاء رجهم ن 


150 


الصفحة 
23 459 134؛ 
136 


61 


166؛ 111؛ 
114؛ 121 


59 


59 


21 


120 
111 
60 


22 


12 
43 


57 


122 


29 


40 
42 
59 
60 


18 
68 


17 


23 


24 


50 


30 


السورة الصفحة 
سورة الأعراف )7( 
(قال أنا خير منة خلقتني من نار وخلقتۀ من طين) 7 
وقالوا الْحَمذ لله الذي هداتا لهذا اکا ا E‏ 1 
هَدَاتا الل 
(حتى إذا أقلت سَحاباً ثقالاً قتا لبلّدٍ ميت فأنزلتا به الْمَاءَ ٠‏ 112؛ 120 
فأخرَجتا به من كل الثمَرَّات) 
رب مُوسی وهارون) 
سورة التوبة (9) 
(حتى يُغطوا الجزية عن يد وَهُمْ صاغرأون) 86 122؛ 123 
سورة الحجر (15) 
(إلا عبادك منهُمْ المُخلصين) 52 
إلا من اتبَعك من الغاوين) 52 
إلا آل لوط) 701 
(إلا امرأته قذرتا إنها لمن الغابرين) 70 
سورة النحل (16) 
ون توا نِعْمَة اله لا تخصُوها إن الله لعفو رحيم) 0 
(وأوْحى ربك إلى التحل) 2 
سورة الكهف (18) 
لمن يهد الله فهو المهتد ومن بُضتلل فلن تج لَه ويا مرشيد) 10 
ولا تقون لشيء إني فاعل ذلك غداً) 26 
إلا أن يَشاء الل واذكر ربك إذا نيت وكل عى أن ي دين 26 
ري لأقرَب من هذا رشدا) 
وذ قلا للْمَلائكة اسنجذوا لآدم فسَجذوا إلا اليس كان مِن 37 
الجن ففق عن ار ربّه) 
سورة الحج (22) 
فاجتنيُوا الرجس من الأوثان ) 5 
سورة النور (24) 
(الزَانية لزاني فاجلذوا كل واحد مهما مائ جلدةٍ) 98 
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23 


14 


38 


20 


17 


السورة الصفحة 

(والذين يرمُون المُخصتات ثم لم ي أتوا بأرجعَة شهداءَ 60؛ 61؛ 63؛ 

فاجلذوهُم تَمَانين جلدة ولا تقبلوا لَهُمْ شهادة أبّدا وأولك هُْمُ 145 

الفاسيقون) 

(إلا الذين تاوا من بعد ذلك وأصتخوا فَإِنَ الله غفور" رحيم) ٠‏ 60؛ 61؛ 63؛ 
145 

سورة الفرقان (25) 

(والذين لا يَذْغُون مع الله إلّهاً آحرَ ولا يقتلون التفس اليِي 60 

حرم م الله إلا باحق ولا يزتون ومن قعل ذلك يلق أثاما) 

(يضتاعف لَه الْعَذَاب يَوْم القيَامَة ويَخلذ فيه مُهاناً) 60 


إلا من تاب وآمَنَ وَعَمل عَمَلاً صالحاً اولك يبدل الله 60 
سيَاتِهمْ حستاتٍ وكان الله غفوراً رحيماً) 
سورة النمل (27) 
(وأوتټت من کل شيء) 
سورة العنكبوت (29) 
(فلبث فيهم أف سنَة إلا خشيين عاما) 455 58 
سورة الأحزاب (33) 
(اذغُوهم لآبائهخ هو أَقسَط عند الله فن لم موا آبَاءَهُم 15 
فإخوانكمْ في الین وَمَوَاليكم ويس علَيْكم جتاخ فيم أخطَاتم به 
وأكن ما تععدت قلوبُكمْ وكان الله عفوراً رحيماً) 
سورة يس (36) 
#والشْس تجري لتق تَها) 119 
سورة النجم (53) 
ومتاة الثالدَة الأخرى) 133 
سورة الرحمن (55) 
«رب المشرقين ورب المغربين) 
سورة المجادلة (58) 
(فصيام شهريْن متتابعيْن) ا 


152 


17 
18 


سورة الطلاق (65) 

«وأولات الأخمال جهن أن يضَعْنَ حلين) 
سورة القلم (68) 

إذ أقستتوا ليصرمتهًا مصحين) 
ولا نتنتون) 

سورة المزمل (73) 
(قم اليل إلا قلي 
لنصة أو اص منه قلي 
أو زذ عليه ورتل القرآآن ترتي) 

ور ل 00 
أن ربك أوْحى لها) 

سورة قریش (106) 
(الذي أطعَمَهُمْ من جوع وآمتَهمْ من خوف) 

نو ا0 01 
(وامرأتة حَمَالَةَ الْحطب) 

رر ا 112 

قل هو اله أحذ) 


153 


21 


25 
25 


52 
52 
52 


120 112 111 


106 


50 


132 


فشا ردن اللات الد هه الر ةة 


إنما الولاء لمن أعتق 

أنه 4 سابق بين الخيل التي لم تضمر 
في سائمة الغنم زكاة 

"لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" 
قال 45 لرجل: "لم تفعل' 

من حلف فقال إن شاء الله فله ثنیاه 

من صنع إليه معروف فقال لفاعله 


نھی عن بيع وشرطين في بيع ما لم يضمن 


154 


75 


10 


75 


الا : هرن ارات 


ال 
الطويل 
الط 
ا 


البسيط 


الطويل 
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شاعر من أهل هراة 
الخطيم الأنصاري 
النابغة 

الفرزدق 

أبو مكعث 


بعض السلوليين 


92 
81 
50 
81 
53 


81 


رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


1. الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السيكي (ت 756ھ( وولده تاج 
الذين عبد الوههاباينن علي (ت 771( دار الكتت العلمية ت بيروت.- 
46ھ _ 1995ء. 


2. إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق (وهو شرح 
على ألفية ابن مالك)ء لمحمد بن أحمد بن محمد العثماني المكناسي دراسة وتحقيق 
حسين عبد المنعم بركات ‏ مكتبة ابن رشد - الطبعة الأولى - الرياض ‏ 
40ھ _ 1999ءم. 


3 الإتقان في علوم القترآن» لجلال الدين السيوطي (ت 4911( س المكتبة 
الثفافية بيروت ‏ 1973م. 


4. اثر اللغة في اختلاف المجتهدين»ء لعبد الوهاب عبد السلام طويلة - دار 
السلام _ الطبعة الثانية _ القاهرة ‏ 1420ھ 2000م. 


5. إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي (ت 4460( حققه 
بیروت ‏ 1415ھ - 1995م. 


6 الإحكام في أصول الأحكامء لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت 
5مهم( ضبط وتحقيق وتعليق الدكتور محمود حامد عثمان دار الحديث _ 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1419د 1998م. 


7. الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي 
(ت 631ه( ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت . 

8. ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندالسي (ت (٠745‏ تحقيق 
الدكتور رجب عثمان محمد مراجعة الدكتور رمضان عبد التواب ‏ مكتبة 
الخانجي ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1418ه ‏ 1998م. 
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9. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمدبن علي بن محمد 
السلام _ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1418ھ 1998م. 


0. أساس البلاغةء لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 538ھ( س دار 
إحياء التراث العربي ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1422ھ 2001م. 


1. الاستغناء في الاستثناء» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684ه( 
تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت 
1406ھ 1986م. 


2. الإشارة في أصول الفقه»ء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 450ه( 
الباز _ الطبعة الثانية _ مكة المكرمة ‏ 1418ھ 1997م. 


3. الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت 911د( تحقيق محمد 
عبد القادر الفاضلي ‏ المكتبة الععصرية ‏ الطبعة الأولى - الطبعة الأولى _ 
40ھ _ 1999ءم. 


4. أصول السرخسي» لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت 4490( حقق 
أصوله أبو الوفاء الأفغاني - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى بيروت _ 
44ھ _ 1993م. 


5. أصول الفقه الإسلامي» للدكتور أمير عبد العزيز دار السلام ‏ الطبعة 
الأولى ‏ القاهرة ‏ 1418ھ 1997م. 


6. أصول الفقه الإسلامي» للدكتور بدران أبو العينين بدران -مؤسسة شباب 
الجامعة - الإسكندرية - 1984ءم. 


7. أصول الفقه الإسلامي دروس وتمارينء للدكتور زكريا الأنصاري - مؤسسة 
الرسالة ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1418ھ 1998م. 


8. أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر المعاصر/ دار 
الفكر ‏ الطبعة الثانية ‏ بيروت ‏ 1418ھ 1998م. 
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9. أصول الفقه تاريخه ورجالهء للدكتور شعبان محمد إسماعيل ‏ دار السلام - 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ 1419د 1998م. 


0. أصول الفقه» لمحمد الخضري - دار إحياء التراث العربي - الطبعة السابعة 
بیروت ‏ 1405ھ 1985م. 


1. الأصول في النحوءلأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي (ت 316ه( 
تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الرابعة _ 
بیروت ‏ 1420ھ 1999م. 


2. الأعلام» لخير الدين الزركلي دار العلم للملايين - الطبعة الرابعة عشرة 
بیروت ‏ 1999م. 

3. الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات عبد الحمن بن محمد الأنباري 
(ت 577( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ دار الفكر ‏ بيروت. 


4. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام الأنصاري (ت (٠761‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. 


5. البحث النحوي عند الأصوليينء للدكتور مصطفى جمال الدين ‏ بغداد - 
0م. 


6. البحر المحيط في أصول الفقه»ء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت 
4ه( تحقيق الدكتور محمد محمد تامر دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 
1421ھ 2000ء. 


7. بذل النظر في الأصول» لمحمد بن عبد الحميد الإسمندي (ت 552ه( تحقيق 
الدكتور محمد زكي عبد البر ‏ مكتبة دار التراث - الطبعة الأولى - القاهرة 
1412ھ 1992م. 


8. البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 
العلمية _ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1418ھ 1997م. 
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9 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطي (ت 911ه( 
تحقيق محمد أبو الفضل إيبراهيم ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة _ 
965م. 


0. البلبل في أصول الفقه»ء لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 716د( حققه 
وعلق عليه أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمية - الطبعة الأوللا _ 
44ھ _ 2003ء. 


1. البهجة المرضية في شرح الألفيةء لجلال الدين السيوطي (ت 911ه( حققه 
وعلق عليه أحمد إبراهيم محمد علي - دار الفكر - الطبعة الأولى بيروت _ 
1ھ 2000ء. 


الزبيدي الحنفي (ت 1205 ه( دراسة وتحقيق علي شيري دار الفكر ‏ 
بيروت ‏ 1414ھ 1994م. 


3. التاج المكلل من ماثر الطراز الآخر والأول» لصديق بن حسن بن علي 
المعروف باسم صديق حسن خان (ت 1307ه( س دار الكتب العلمية - الطبعة 


4. التبصرة في أصول الفقهء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت 476( تحقيق محمد حسن إسماعيل دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 
1424ھ 2003ء. 


5. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»ء لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي 
الرشد ‏ الطبعة الأولى ‏ الرياض ‏ 1421ھ 2000م. 


2ه( دراسة وتحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد مؤسسة الرسالة _ 
الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1408ھ 1988م. 
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7. التحقيق المأمول لمنهاج الأصول (وهو تحقيق كتاب المنهاج للقاضي 
البيضاوي (ت 685ه( ( تحقيق ودراسة الدكتور عبد الفتقاح أحمد قطب 
الدخميسي ‏ مؤسسة قرطبة ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1417ه ‏ 1996م. 


8. التحقيقات في شرح الورقات» للحسين بن أحمد الكيلاني المعروف باسم ابن 
قاوان (ت 889ه( تحقيق ودراسة الدكتور الشريف سعد بن عبد اله بن حسين _ 
دار النفائس ‏ الطبعة الأولى _ 1419ھ 1999م. 


9. التصريح بمضمون التوضيح» للشيخ خالد زين الدين بن عبد الله الأزهري (ت 
05ھ( دراسة وتحقيق الدكتور عبد الفقاح بحيري إبراهيم الزهراء لإعلام 
العربي ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1418ھ 1997م. 


0. التعارض والترجيح بين الأدالة الشرعيةء لعبد اللطيف عبد الله عبد العزيز 
البرزنجي دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى بيروت - 1413د _ 
93م. 

1. التقريب والإرشادء لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت 403ه( قدم له 
وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الحميد بن علي أبو زنيد ‏ مؤسسة الرسالة _ 


الطبعة الثانية - بيروت ‏ 1418ھ 1998م. 


2, تقريب المقرب› لات حيیان الأندلسي (ت (a4745‏ تحقيق الدكتور عفيف عبد 
الرحمن ‏ دار المسيرة ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1402ھ 1982م. 


3 التقرير والتحبير» لايمن امیر الحاج (ت 9ه( س دار الكتب العلمية ‏ 


4. التلخيص في أصول الفقهء لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت 
8ه( تحقيق محمد حسن إسماعيل ‏ دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى _ 
بیروت ‏ 1424ھ 2003م. 


دار الكتب العلمية _ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1421ھ 2001م. 


160 


6. التمهيد في أصول الفقه»ء لمحفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت 510ه( دراسة 
وتحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة ‏ مؤسسة الريان/ المكتبة المكية _ 
الطبعة الثانية - بيروت/ مكة المكرمة ‏ 1421ھ 2000م. 


7. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» لعبد الرحيم الإسنوي (ت ۸772( 


2001ء. 


9. التهذيب الوسيط في النحوء لمحمد بن علي الصنعاني (ت 680( دراسة 
وتحقيق الدكتور فخر صالح سليمان قداره ‏ دار الجيل ‏ الطبعة الأولى _ 
بيروت ‏ 1411ھ 1991م. 


0. توجيه اللمع» لأحمد بن الحسين الخباز (ت 637ه( دراسة وتحقيق الدكتور 
فايز زكي محمد دياب دار السلام ‏ الطبعة الأولى - القاهرة ‏ 1423ھ _ 
202م. 


51. تيسير التحرير» لمحمد أمن المعروف بأمير باد شاه (ت 972ه( س مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي ب القاهرة _ 0 ھھھ 


2. الجمل في النحوء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 340ه( 
7ھ _ 1996ء. 
تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل -دار الآفاق الجديدة ‏ 


عليها تركي فرحان المصطفى - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى ‏ بيروت 
1419ھ 1998ءم. 
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5. حاشية الصبان على شرح الأشموني» لمحمد بن علي الصبان (ت 1206م( 
تحقيق محمود بن الجميل ‏ مكتبة الصفا ‏ الطبعة الأولى - القاهرة ‏ 1423د 
2002م. 


6. حصول المأمول من علم الأصول» لمحمد صديق حسن خان القفوجي (ت 
7ه( تحقيق ودراسة أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي راجعه الدكتور أبو 
الحسن عطية مسعد العكاوي - دار الفضيلة ‏ القاهرة ‏ 2004م. 


7. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغخدادي (ت 
3م تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ مكتبة الخانجي - الطبعة الرابعة _ 
القاهرة ‏ 1418ھ 1997م. 


8. دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد عبد الخالق عضيمة دار الحديث _ 
القاهرة. 


9. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
4852( ے مطبعة المدني القاهرة 1378ھ — 1967م. 


0. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» لإبراهيم بن علي بن فرحون 
القاهرة - 1394ھ 1974م. 


الطبعة الأولى - بيروت ‏ 1993م. 


2. الرسالةء للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204ه( بتحقيق وشرح أحمد 
محمد شاکر مكتبة دار التراث الطبعة الثانيية القاهرة 1399ھ — 
979.. 


3 رصف المباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي (ت 
2ه تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط دار القلم - الطبعة الثانيية _ 
دمشق ‏ 1405ھ 1985م. 
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4. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» لموفق الدين عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 620ه( تحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي بن 
کک ا ےک کے ا ا کے اا ا4ھ اوو 


5. زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول» لجمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت 772( دراسة وتحقيق الدكتور عمر بن عبد 
العزيز محمد مؤسسة الكتب التقافية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1413د 
1993م. 


6. سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 279( س حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة 
المعارف ‏ الطبعة الأولى ‏ الرياض. 


7. سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275د( حكم 
على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني - 
مكتبة المعارف ‏ الطبعة الأولى ‏ الرياض. 


8. سنن ابن ماجةء لأابي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن ماجة (ت 
3ه( حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر 
الدين الألباني ‏ مكتبة المعارف ‏ الطبعة الأولى ‏ الرياض. 


9. سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي (ت 
3ه( حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني ‏ مكتبة المعارف ‏ الطبعة الأولى ‏ الرياض. 


0. سير أعلام النبلاءء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 748د( _ 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 1402ھ 1982م. 


1. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي ابن العماد الحنبلي (ت 
9ه( - دار إحياء التراث العربي _ بيروت. 
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2. شرح ألفية ابن مالك لبدر الدين بن مالك المعرف بابن الناظم(ت 686د( 


خسرو ‏ طهران . 


3. شرح التسهيل لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندالسي (ت 
الطبعة الأولى ‏ 1421ھ 2001م. 


4. شرح الحدود النحويةء لجمال الدين عبد الله بن أحمد بن محمد الفاكهي (ت 
972ھ( حققه وقدمه الدكتور محمد الطيب الإبراهيم کال النفائس الطبعة 


5. شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي» لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
(ت 6ه( ضبطه ووضع حواشیه فادي نصیيف ودارق یحیی دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1421ھ 2000م. 


6. الشرح الكبير على الورقات» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن قاسم الصباغ 
العبادي (ت 994( تحقيق محمد حسن إسماعيل - دار الكتب العلمية - الطبعة 


7. شرح الكوكب المنيرء لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بابن النجار 
العبيكان ‏ الرياض ‏ 1413ھ - 1993ء. 


8. شرح المفصل» لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت 643د( 
عبد الجواد عبد الغني ‏ المكتبة التوفيقية _ القاهرة. 


9. شرح المنهاج في علم الأصول» لشمس الدين محمود عبد الرحمن الأصفهاني 
(ت 749ه  (‏ قدم له وحققه الدكتور عبد الكريم بن علي النملة - مكتبة الرشد 
الطبعة الأولى ‏ 1420ھ 1999م. 
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آ8 قر ج تقح الفضرل فن اختار التحصول في الأضل: لهات دين حب 
الأزهرية ‏ الطبعة الثانية ‏ 1414ه ‏ 1993م. 


2. شرح جمل الزجاجي» لأبي الحسن علي بن مؤمن بن محمدبن علي بن 
إشراف الدكتور إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى _ 
بيروت ‏ 1419ھ 1998م. 


1ه( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ 
19ھ - 1998م. 


4 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك (ت 672د( 
تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد - 1398ھ 
1978م. 


5. شرح قطر الندى وبل الصدىء» لابن هشام الأنصاري (ت (٠761‏ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد _ دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 

6. شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت 
6ه( تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 
بیروت ‏ 1419ھ 1998م. 


87. شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» لشمس الدين محمود بن عبد 
السلام _ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1424د 2004م. 
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8. شرح ملحة الإعراب» لمحمد القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت 516ه( 
تحقيق وتعليق بركات يوسف هبوود - المكتبة الععصرية - الطبعة الأولى _ 
بيروت ‏ 1418ھ 1997م. 


9. الصحاح» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 398ه( س دار إحياء 
التراتث العربي ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1419د 1999م. 


0. طبقات الحنابلةء لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء الحنبلي (ت 526ه( 
تحقيق محمد حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ‏ 1371ھ 
1952م. 


1. طبقات الشافعية الكبرىء» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771ه( 


القاهرة - 1383ھ 1964م. 


2. طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الأدنروي (من علماء القرن الحادي عشر) 
تحقيق سليمان بن صالح الخزي ‏ مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى _ 
المدينة المنورة ‏ 1417ھ 1997م. 


3, العدة في اضدل الفقه»ء للقاضي اک يعلي محمد يبن اللحسين الفراءالبخدادي 
الحنبلي (ت 458( تحقيق محمد عبد القادر عطا دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأرلى یروت = a1425‏ 2002 


4. العقد المنظوم في الخصوص والعموم» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراففي 
(ت 684ه( تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود _ 
دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1421ھ 2001م. 


5. علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف دار الحديث - القاهرة ‏ 1423ھ 
2003ء. 


6. علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لمحمد جواد مغنية دار العلم للملايين _ 
الطبعة الأولى - بيروت ‏ 1975م. 
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7. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
2ه( عن الطبعة التي حقق أصلها عبد العزيز بن بازء رقم أبوابها محمد فؤاد 
عبد الباقي دار الكتب العلمية - الطبعة الثانيية بيروت ‏ 1418د _ 
7م. 


8. الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ مصطفى المراغي ‏ القاهرة. 


9, الفصول في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص(ت 370ه( دراسة 
وتحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية _ 
الطبعة الثانية ‏ الكويت ‏ 1414ھ 1994م. 


0. الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية › لأحمد بن زيد (ت 870( دراسة 


1. الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي الكنوي 


3. القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليينء للدكتور محمود حامد عثمان _ 
دار الحديث ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1421ھ 2000م. 


4. القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 817د( س 


الفلسطيني رام الله / غزة س 2001م. 


6. قواطع الأدلة في الأصول» لأبي المظفر السمعاني (ت 489ه( تحقيق الكتور 
محمد حسن هيتو ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى ‏ 1417ھ 1996م. 
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7. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية»ء لأبي الحسن 
علاء الدين بن محمد بن عباس الحنبلي المعروف بابن اللحام (ت 803د( حققه 
عبد الكريم الفضيلي _ المكتبة الععصرية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1418ھ 
1998م. 


8. الكتاب لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 190ه(ء تحقيق وشرح عبد 
العلا مه هزون “ك الاي ك ا ا م 0و 
92.. 


9.,. كشف الظنون عن أسامي الكتب والففون» لممصطفى بن عبد الله القسطنطني 
4 هھ _ 1994م. 


0. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية ‏ جمال 
الطبعة الأولى ‏ عمان ‏ 1405ھ 1985م. 


1. اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء عبد اله بن الحسين العكبري (ت 
16ھ( ذ تحقيیق غازي مختار طايمات کا الفكر المعاصر/ دار الفكر کک 
الطبعة الأولى ‏ بيروت / دمشق ‏ 1416ھ 1995م. 


12. لسان العرب» لابن منظور (ت 711ه( اعنتتى بتصحيحها أمين محمد عبد 


3. لسان الميزان»ء لأحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني (ت 852ھ( _ 
حيدر آباد 0ھ 


4. اللمع في العربية»ء لأبي الفتح عتثمان بن جني النحوي (ت 392د( حققه 
الدكتور فائز فارس دار الأمل - الطبعة الثانية - إربد ‏ 1411د _ 
0مءم. 
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5. المحصول في علم أصول الفقه»ء لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرسالة _ الطبعة الثالثة - بيروت ‏ 1418ھ 1997م. 


الرازي (ت 606( تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ‏ 
ار ا ا و 20 


7. المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت 458د( 
تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى _ 
بیروت ‏ 1421ھ 2000م. 


5ه( تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر ‏ مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1417ھ 1997م. 


9. المسودة في أصول الفقه»ء تتابع على تأليفه ثلاثة من لأئمة آل تيمية جمعها أبو 
العباس أحمد بن محمد بن أحمد الحنبلي الدمشقي (ت 745ه( حقق أصوله محمد 
محيي الدين عبد الحميد _ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 


0. المصباح في علم النحوء لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي الشهير 


بالمطرزي (ت 610ه( تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب - مكتبة الشباب 
الطبعة الأولى ‏ القاهرة. 


1. معاني القرآن» لأبي زكريا بن زياد الفراء (ت 207ه( تحقيق محمد علي 
النجار وأحمد يوسف نجاتي ‏ عالم الكتب - الطبعة التالثشة بيروت _ 
43ھ _ 1983ءم. 

122. المعتمد في أصول الفقهء لأبي الحتسين مح بن علي ن الطيتب الصري 
المعتزلي (ت 436ه( قدم له الشيخ خليل الميس - دار الكتب العلمية - بيروت. 


3., معجم الأدباء» لياقوت الحموي (ت 626ه( دار الكتب العلمية - الطبعة 
الأولى ‏ بيروت ‏ 1411ھ 1991م. 
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4. معجم الأصوليين» لأبي الطيب مولود السريري السوسي دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى ‏ 1423ھ 2002م. 


5. معجم العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175ھ( - دار 


6. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى _ 
بيروت ‏ 1414ھ 1993م. 

7. معجم مصطلحات أصول الفقه» للدكتور قطب مصطفى سانو دار الفكر 
المعاصر ودار الفكر - الطبعة الأولي بيروت ودمشق 1420د _ 
0ء. 


اللغة العربية ‏ القاهرة ‏ 1424ھ 2003م. 


9. معجم المصطلحات النحوية والصرفيةء للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي 
مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1405ھ 1985م. 


الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1413ھ 1992م. 


المعرفة ت الطععة لر اة روت 11414 1994ء: 
3. مغني اللبيب» لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 761ه(ء تحقيق الدكتور 


مازن المبارك وآخرين - دار الفكر ‏ الطبعة السادسة - بيروت ‏ 1985م. 


4. المفصل في صنعة الإعراب» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 
8ه( حققه وعلق عليه الدكتور محمد عبد المقصود والدكتور حسن عبد 
المقصود تقديم الدكتور محمود فهمي حجازي دار الكتاب المصري /دار 
الكتاب اللبناني ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة / بيروت ‏ 1421ھ 2001م. 
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5. المقتضب»› ا العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285ه( تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ‏ القاهرة ‏ 1415د _ 
194م. 


بیروت ‏ 1986م. 


8. منتهى السول في علم الأصول» لسيف الدين علي بن محمد الآمدي (ت 
1ه تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى 
بیروت ‏ 1424ھ 2003م. 


9. منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» لجمال الدين أبي عمرو 
عثمان بن عمرو بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب (ت 646د( س دار الكتب 
العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1405ھ 1985م. 


البركلي (ت 1ه( خر ج شواهده ووضع حواشيه غريد الشيخ دار الكتقب 
العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ بيروت ‏ 1424ھ 2003م. 


1. نتائج الفكر في النحوء لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 
1ه( تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ‏ دار الاعتصام ‏ القاهرة. 


2. نزهة الخاطر العاطرء لعبد القادر بن أحمد الدومي _ ضبطه وصححه عبد 
الله محمود محمد عمر دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى بيروت _ 
422ھ 2002م. 


3. نفائس الأصول في شرح المحصول - لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراففي 
(ت 684ه( تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود قرظه الدكتور 
عبد الفتاح أبو سنة دار الكتب العلمية - الطبعة الثالتة _بيروت ‏ 1420ھ 
1999م. 
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4. هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفينء لإسماعيل باشا البغدادي 
(ت 1339ھ( استنبول ‏ 1951م. 


تحقيق أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى بيروت _ 
48ھ 1998ء. 


6. الواضح في أصول الفقه»ء لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي (ت 513ه( 


7. الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت (٠764‏ تحقيق 
واعتناء أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء التراث العربي - الطبعة 


8. الوجيز في أصول الفقهء للدكتور عبد الكريم زيدان دار التوزيع والنشر 
الإسلامية _ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ‏ 1414ھ 1993م. 


9. الوصول إلى قواعد الأصول» لمحمد بن عبد الله بن أحمد التمرتاشي (كان حيا 
دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى ‏ 1420ھ 2000م. 


0. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان › لأبي اعباس أخمة بن محمدبن خلكان 
(ت 681ھ) حققه الدكتور إحسان عباس دار صادر بیروت . 
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اسا فهر ن ال و عاف 


المقدمة 


نبذة تاريخية عن علم أصول الفقه 

علاقة النحو بأصول الفقه 

معنى التخصيص 

أنواع التخصيص عند الأصوليين 

دلالة حروف العطف بين النحو وأصول الفقه 
مفهوم المخالفة 

الفصل الأول: التخصيص بالاستتناء 

المبحث الأول: تعريف الاستثناء 

المبحث الثاني: أنواع الاستثناء 

المبحث التالث: أدوات الاستثاء 

المبحث الرابع: دلالة الاستثناء على التخصيص 
الفصل الثاني : التخصيص بالشرط 

المبحث الأول: تعريف الشرط 

المبحث الثاني: أدوات الشرط 

المبحث الثالث: التركيب الشرطى 


المبحث الرابع: دلالة الشرط على التخصيص 
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الق اف اخض ى ا 

المبحث الأول: تعريف الغاية 

المبحث الثاني: حروف الغاية ومعانيها 
الت اقات اة ال عل اتخ حن 
الفصل الرابع: التخصيص بالصفة 

المبحث الأول: تعريف الصفة 

المبحث الثاني: دلالة الصفة على التخصيص 
المبحث التالت: مخصصات نحوية تحمل دلالة الصفة 
النتائج والتوصيات 

الفهارس الفنية 

ر کر 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

ثالتا: فهرس القوافي 

رابعاً: فهرس المصادر والمراجع 


لاا ٠‏ کیرک ال شى ات 
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